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"Un corps législatif divisé en deux chambres est
une charrue attelée d'un cheval devant et d'un
cheval derrière qui tirent en sens inverse".*

.مةدّ ـمق

وظائفها على ثلاث سلطات هيوزیعتإلى عامةتحتاج الدولة في إدارتها للشؤون ال

في نظم الحكم 1تزداد أهمیة البرلمان.القضائیةالسلطة التشریعیة و السلطة و السلطة التنفیذیة 

ي تحكم سة تشریعیة تضع القوانین التّ فهو مؤسّ ،من خلال جمعه بین وظیفتین رئیسیتین

بینها دساتیر الدول فیماتختلف.التنفیذیةسة رقابیة على أعمال الجهات الدولة بأسرها، ومؤسّ 

.2المجلسیننظاموالبعض الآخر،المجلس النیابي الواحدنظاملفالبعض یفضّ .بشأن تكوینه

.3الدول وسوابقها الدستوریةظروفإلى ماولا یرجع هذا إلى أسس نظریة، وإنّ 

المجلس تاریخ إنشاء ،1962سبتمبر 20نظام المجلس الواحد منذ الجزائرانتهجت

ة وضع دستور مهمّ ،الوظیفة التمثیلیةبالإضافة إلى،سندت له، الذي أُ 4أسیسيالوطني التّ 

ميَ المجلس الواحد، سُ نظام على 1963دستور د أكّ .19635سبتمبرفي تلبلاد تحققل

، بل أسبقیة الحزب السائد في تلك المرحلةوحدة الحزب والدولةغیر أنّ ".الوطنيالمجلس"

*LAFFAILLE Franck. Le président du sénat depuis 1875. L’harmattan. France 2003. P 127.

البرلمانبسیادةالمعروفالتقلیديالمذھبكانت معروفة علیھ في ظل ماعتراجعااتللبرلمانالحالیةالوضعیةتشھد-1

La Souverainté Parlementaire)(لبرجمادوكاريالفقیھشرحھالذي(Carré de Malberg).
، أن یستأثر بالسلطة التشریعیة في الدولة مجلس نیابي واحد، یتكون من عدد من النواب، بنظام المجلس الواحدیقصد -2

، أن یتولى بنظام المجلسینیقصد .یتم انتخابهم كقاعدة عامة بواسطة الشعب، طبقا للنظام الانتخابي الذي یقرره الدستور

.هیتشكل بالتعیین كله أو بعضأما الثانيل بالانتخاب،یشكلة مجلسان نیابیان، الأولالسلطة التشریعیة في الدو 
دار ).دراسة مقارنة(ي الفكر الإسلامي السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وف.سلیمان محمد الطماوي-3

.98ص .1966.القاهرة.الفكر العربي
المجلس الوطني التأسیسي "أن 1962سبتمبر 25تضمنت اللائحة الصادرة عن المجلس الوطني التأسیسي لیوم -4

.بوكرا إدریس-".لیة للشعب الجزائري، المؤتمن الوحید على السیادة الوطنیة في الداخل والخارج وحارسهایتمثكهیئة

.الثالثةالطبعة.الجزء الأول.من خلال النصوص والوثائق الرسمیةسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال المؤسّ رتطوّ 

.33ص .2009.الجزائر.دیوان المطبوعات الجامعیة
، 1963سبتمبر 8الدیمقراطیة الشعبیة، الموافق علیه في استفتاء شعبي یوم من دستور الجمهوریة الجزائریة27المادة -5

السیادة ":نص، ت1963سبتمبر10مؤرخة في ،64ج ر عدد ، 1963سبتمبر 10المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 

...."للشعب، یمارسها بواسطة ممثلین له في مجلس وطني ترشحهم جبهة التحریر الوطنيالوطنیة
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ل طّ عُ 1965جوان 19انقلاببعد .تسجیلةمجرد غرفالمجلسهذا عل ج،لةعلى الدو 

.1رمض الحكومة التشریع بأوامجلس الثورة الذي فوّ همحلّ المجلس الوطني وحلّ 

ميَ سُ سة التشریعیة كوظیفة إلى مجلممارسة المهمّ 1976نوفمبر 22دستور عهد

أنّ إلاّ .جبهة التحریر الوطني الحزب الواحدوذلك تحت رقابة ،2"المجلس الشعبي الوطني"

ق في ید بتعبیر أدّ طبیعة النظام في هذه المرحلة جعل النواب مجرد أدوات في ید الحزب، أو

.3رئیس الجمهوریةب الذّي هو في آن واحد الأمین العام للحز 

التي الجدیدة للشعب، و الاحتجاجاتمسایرةمن1976ة دستور دت بذلك عدم قدر تأكّ 

تعدیل الدستور لهذه الأزمة، تمّ احتواءً .1988أكتوبر05في وانفجرتمت، تشعبت وتضخّ 

واستحداث الثنائیة التنفیذیة من خلال تأسیس رئاسة حكومة مستقلة ،19884نوفمبر03في 

فیفري 23لدستور في لثانحول تعدیلاستفتاءبعد ذلك لیتمّ .هیكلیا عن رئاسة الجمهوریة

التوجهو بین السلطاتها مبدأ الفصللتوجه والمبادئ أهمّ ، تمخض عنه دستور جدید ا1989

م بنظا1989دستور فاحتفظا على مستوى السلطة التشریعیة، أمّ .السوقاقتصادنحو

.5الوطنيالشعبيالمجلسالواحد، المتمثل فيالمجلس

للإنقاذ بأغلبیة مقاعد البرلمان في الانتخابات ةالجبهة الإسلامیحزب ى فوز أدّ 

المجلس الشعبي حلّ علىالجمهوریة، إلى أزمة سیاسیة أجبرت رئیس1991التشریعیة سنة

سات المؤسّ أهمّ غیابإلى ى أدّ اممّ .، ثم تقدیم استقالته1992جانفي 04الوطني في 

مؤرخة في 58المتضمن تأسیس الحكومة، ج ر عدد 1965جویلیة 10الصادر في 182-65الأمر المجلسي رقم -1

.1965جویلیة 13
19المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم ،من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة126المادة-2

نوفمبر 24مؤرخة في 94ج ر عدد ،1972نوفمبر 22مؤرخ في ال97-76بموجب الأمر رقم ، المنشور1976نوفمبر

"، تنص1976 ".الوطنيیمارس الوظیفة التشریعیة مجلس واحد یسمى المجلس الشعبي :
:لمزید من التفاصیل راجع-3

- TALEB Tahar. Le président de la république secrétaire général du FLN. Thèse de doctorat
d'Etat. Université de Clermont 1. 1985.

نوفمبر 03الموافق علیه في استفتاء یتعلق بنشر التعدیل الدستوري1988نوفمبر 05مؤرخ في 223-88مرسوم رقم 4-

.1988نوفمبر 05مؤرخة في 45، ج ر عدد 1988
، المنشور 1989يفیفر 23المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-5

.1989مارس 01مؤرخة في 9، ج ر عدد 1989فري فی28مؤرخ في ال18-89بموجب الأمر رقم 
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لإختلالاتلتستجیبومؤسساتیةةلإیجاد منظومة قانونیة ملحّ الدستوریة، وظهرت حاجة

.الحاصلة

تتمثل .ة تغییرات قانونیة ومؤسساتیةعدّ 19961نوفمبر 28دستورأحدثمن أجل ذلك 

الغرفة الثانیة في ،التي طالت السلطة التشریعیة بإحداث مجلس الأمةفي تلكالتغییراتأهمّ 

إیذانا بتخلي النظام الدستوري الجزائري عن إلى جانب المجلس الشعبي الوطني،،البرلمان

ثلاثة دساتیر متعاقبة واعتماد وفي ظلّ ،نظام أحادیة البرلمان المعتمد لأكثر من ثلاثة عقود

.نظام الثنائیة البرلمانیة

یرتبط بطبیعة الهدف المطلوب سات عموما والسیاسیة خصوصا،ا كان بناء المؤسّ ولمّ 

لها ذلك منىتّ یتأسات لیس له أهمیة حاسمة في حد ذاته، وإنّما إنشاء المؤسّ ، فإنّ إنجازه

رت ، برّ 1996دستوربإلى المذكرة الرئاسیة المتعلقةبالرجوع.هالخلال الوظیفة المسندة 

عن طریق توسیع التمثیل الوطني،ب، الغایة من إنشاء الغرفة الثانیة آنذاكالسلطة السیاسیة 

ضمانكما برّرته ب.ضمان التمثیل العادل للجماعات المحلیة، وسد نقائص التمثیل الانتخابي

وتوسیع مجال ومسار تشریعي أفضل،سیادة البرلمانتدعیم و ساتستمراریة المؤسّ او ستقرارا

.ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة

أنّ نبیّ فتَ .ومل به مجلس الأمةأمام التهمیش الذي عُ ،تتبددهذه المبررات سرعان ماكلّ 

وتدعیم سیادة توسیع مجال التمثیل،و جل ترقیة الدیمقراطیة، أمن إنشاء هذا المجلس لم یكن

ساتیة مؤسّ بواسطة استحداث أطر،لاحتفاظ بالسلطةالغایة من تأسیسه كانت ابلالبرلمان،

ى حتّ هامش للمشاركة السیاسیة،تاحةمع إ،القانونم في عملیة صنعخلالها التحكّ یمكن من

.محصلة تفاعل قوى مختلفةكتظهر العملیة السیاسیة 

ي یتمتع بها التّ والقانونیةمن الصلاحیات الدستوریةالحدّ هود أكثر هذا الطرح،ما یؤكّ 

أعمال ةورقابوضع القوانینعملیةلمان یساهم في جزء من البر باعتبارهمجلس الأمة 

یتّسملهشة تدخّ سة برلمانیة مهمّ مجلس الأمة مؤسّ عدّ یُ تشریعي،على المستوى الف.الحكومة

، المنشور1996نوفمبر 28یومالمصادق علیه في استفتاء شعبيدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-1

.1996دیسمبر 28مؤرخة في 76عددج ر ،1996دیسمبر 07ي مؤرخ فال438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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وحصر، التشریعیینمن حق المبادرة والتعدیلیتجلى ذلك في حرمان الغرفة الثانیة.ةسلبیبال

س سه المؤسّ الذي كرّ ن على القانو من خلال نظام التصویت ه في مراقبة نواب الشعب،دور 

ا على المستوى الرقابي، یمارس مجلس الأمة رقابة هادئة أمّ .)الفصل الأول(الجزائري 

وبیان سیاستها هاعملتقدیم عرض عن مخططتيْ مثول الحكومة أمامه بمناسب، ویعدوشكلیة

مسؤولیتها السیاسیة نّ لألها، ا حقیقیاتهدیدیحملفعلیة، ولاغیر رقابیة أداة،العامة السنوي

).الفصل الثاني(منتفیة أمامه 
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الفصل الأول

.وظيفة سلبية:الأمةالوظيفة التشريعية لمجلس  

ر عن یعبانون تالقا إلى أنّ ، استنادللبرلمانتعتبر الوظیفة التشریعیة الوظیفة الأساسیة

أعضاء المجالس ، وأنّ 1حسب نظریة السیادة المعتمد علیهاالأمةالعامة أو عن إرادةرادةالإ

دولةأن الأصل.2الشعبقِبَلالنیابیة هم المعبرون عن هذه الإرادة، كونهم منتخبون من

.نجم عنه سیادة البرلمانز على مبدأ سیادة القانون، الذي تترتك3القانون

في إعداد القانون 4البرلمانصراحة سیادة 1996المؤسس الجزائري في دستورأقرّ 

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من ":التي تنص98المادة فيوالتصویت علیه،

في إعداد القانون السیادةغرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله 

."والتصویت علیه

، في مع المجلس الشعبي الوطنيبرلمانیة، فهو یشتركسة باعتبار مجلس الأمة مؤسّ 

،الأمة الجزائري، لم یكن المساهمة في التشریعإنشاء مجلس هدفغیر أنّ .القانونسنّ 

س لذلك عمد المؤسّ .ورئیس الجمهوریةالمتمثلین في النوابلشعباممثليمراقبة وإنما

إعداد القانون، بحرمانه فياوهامشیاثانویامجلس الأمة دور منحإلى1996الجزائري لسنة

.)المبحث الأول(تقیید عمله في دراسة ومناقشة القانونإلىلجأحق المبادرة والإثراء، و من

من خلال نظام القانونإقراربل في منع إقرار القانونفياحاسمادور هأسند ل،لذلكخلافا

).المبحث الثاني(مبالغ فیها للمصادقة على القوانین موصوفةالتصویت الذي یتطلب أغلبیة

.وفي نظریة السیادة الشعبیة القانون هو تعبیر عن الإرادة العامة.في نظریة سیادة الأمة القانون تجسید لإرادة الأمة-1
لثقة الشعب، ختصاصاته الدستوریة أن یبقى وفیاواجب البرلمان في إطار ا":1996من دستور 100ادة المتنص-2

".ویظل یتحسس تطلعاته
3- "N'est considéré comme Etat de droit qu'un Etat dont l'ensemble de l'activité est
intégralement appréhendé par un ensemble de compétences délimitées exactement. La
séparation ou distinction des pouvoirs contient le principe fondamental de cette
mensurabilité générale de tout exercice du pouvoir de l'Etat". - CARL schmitt. Théorie
de la constitution. Ouvrage traduit de l'allemand par DEROCHE Lilyan. Puf. Paris. 1993. pp
267-269.

.بسیادة البرلمان أنّ المجالس النیابیة تستمد سلطتها من التمثیل الفعلي لصاحب السیادة المتمثل في الشعبیقصد-4

.فالبرلمان هو الوحید القادر على التعبیر بصدق عن رأي الشعب، لذلك یملك كامل السیادة في مجال التشریع
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المبحث الأول

.دور هامشي:مجلس الأمة في إعداد القـانوندور  

ممارسة الوظیفة الوصفاذهیقتضي .البرلمانالثاني في یعدّ مجلس الأمة الغرفة

مساواة في التشریعیة وفق نفس الوجه المقرر للغرفة الأولى، لیكون كلاهما شریكا على قدم ال

یتقاسمان السیادة البرلمانیة في إعداد النصوص القانونیة والتصویت أداء العمل التشریعي، 

لأخرى، وهو ما لا یمكن لأيّ غرفة أن تعدّ نصا قانونیا دون موافقة الغرفة امن ثمّ .علیها

.ص المراد إصدارهالغرفتین حول النّ یفترض إقامة حوار دائم بین 

یادة في إعداد كامل السقانونیامجلس الأمةخوّلت من الدستور98ة إذا كانت الماد

المؤسس الجزائري عندما بادر بإنشاء مجلس الأمة، ف.النصوص القانونیة، الحقیقة غیر ذلك

بقدر ما كان هدفه استحداث اك هذا المجلس في العمل التشریعي إشر یرمي إلىلم یكن

ویظهر ذلك واضحا من خلال استبعاد .سن القوانینمؤسّسة تضمن السیطرة على عملیة

الحكومة ونواب المجلس الشعبي أیديمجلس الأمة من حق المبادرة بالقوانین، وحصره بین

عن لثانیة في دراسة ومناقشة القانونر الغرفة اتقیید دو ومن خلال ،)المطلب الأول(الوطني

.)المطلب الثاني(طریق العدید من القیود والعراقیل 

المطلب الأول

.استبعاد مجلس الأمة من حق المبادرة بالقوانين

تعد عملیة سن التشریعات المحور الأساسي والمجال الحیوي لتحریك وتفعیل العلاقات 

نظام ل ظتتطلب عملیة التشریع في .الدستوریة بصورة متناسقة ومتكاملة في الأداء

، إقرار مبدأ المشاركة 1996دستور بدایة منالمجلسین الذي تبناه المؤسس الجزائري

، التي تعدّ أول لبنة في بناء صرح أي 1نالمبادرة بالقوانیببدایة مراحلها، بجمیع لتشریعیة ا

".سس الأولى للتشریع ویحدد مضمونه وموضوعهالعمل الذي یضع الأ":عرّف جانب من الفقه المبادرة بأنها–1

دار الفكر .الطبعة الأولى.دراسة مقارنة.الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني.فهمي عمر-

.11ص .1980.القاهرة.العربي

ة أو لائحة من أجل مناقشته والتصویت حق إیداع نص یتعلق بقانون أو میزانی":كما عرفها البعض الآخر بأنّها

".علیه من طرف البرلمان

.365ص .1990.الجزائر.دار الهدى للطباعة والنشر.النظام السیاسي الجزائري.بوالشعیر سعید-
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البكامیرالیة التي جسدها النظام الدستوري الجزائري، حرمت مجلس الأمة من ، إلاّ أنّ 1قانون

المجلس الحكومة ونواب كل منحصرت هذا الحق بینو )الفرع الثاني(اقتراح القوانین

).الفرع الأول(الشعبي الوطني

الفرع الأول

.حصر المبادرة بالقوانين بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني

القوانین عملیة تقنیة تتطلب الكفاءة والجهد، من أجل تقدیم مبادرة واضحة بالمبادرة عدّ ت

.بدرجة معتبرةذلكفيلا ینفرد البرلمان بحق المبادرة بالقوانین، بل تشاركه الحكومة.وتقنیة

ونواب المجلس 2الوزیر الأول، یحق لكل من 1996دستورمن 119/1المادة حسبف

أنّ الوزیر الأول یتمتع بقدر كبیر من ینبغي ملاحظة.ینالشعبي الوطني المبادرة بالقوان

ده حق نواب المجلس الشعبي الوطني تقیّ مقابلوبال، )أولا(الحریة في تقدیم مشاریع القوانین

.)اثانی(ضعف عدد اقتراحات القوانینقیود تفسر نسبیا 

.حرية الوزير الأول في المبادرة بالقوانين:أولا

هذاصطدمانین من خلال الوزیر الأول، ولا یتمارس السلطة التنفیذیة حق المبادرة بالقو 

، ولا تخضع إلا لبعض القیود الشكلیة التي یمكن ممارستهة قیود موضوعیة تحد من بأیّ الحق

.دون عناءتجاوزها

بدایة تتولى .تحضیریةالمراحل الالعدید منب،جاهزالكي یصبح،3قانونمشروع یمر 

ه إلى الأمانة العامة تمهیدي ترسلقانونبإعداد مشروعبموضوع القانون الوزارة المعنیة

وفقا.الرأي فیهمختلف الدوائر الوزاریة لإبداء توزیعه علىالوزیر الأولتولىللحكومة، لی

من المرسوم التنفیذي رقم ة الثالثة والماد014-98من القانون العضوي رقم لمادة الرابعةلنص ا

.23ص .04.2004العدد .النائب.مبادرةالتشریع عن طریق ال.معمري نصر الدین–1
یسمى رئیس الحكومة، لتتغیر التسمیة بعد التعدیل الدستوري الأخیر المؤرخ في 1996كان الوزیر الأول في دستور -2

.لإلى الوزیر الأوّ 2008نوفمبر 15
Projetیطلق على مبادرة الحكومة تسمیة مشروع قانون –3 de Loi وهذا لتمییزه عن مبادرة النواب التي یطلق علیها ،

Propositionتسمیة  de Loi.
، ج ر عدد ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وسیر عمله1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم –4

.1998انجو 01، مؤرخة في 37
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، یتم إرسال مشروع القانون وجمیع عناصر الملف من الأمانة العامة للحكومة إلى 98-2611

تعد استشارة مجلس الدولة إجراء .الذي یبدي رأیا استشاریا بشأنهالأمانة العامة لمجلس الدولة، 

سلطة والأخذ برأي مجلس الدولة.2عدم الدستوریةلالنصإلزامیا یترتب عن مخالفته تعرض 

.3بذلكاهلا یوجد نص قانوني یلزمفمة، تقدیریة للحكو 

أن یرفق كل مشروع قانون، بعرض الأسباب 02-99اشترط القانون العضوي رقم 

ل لدى مكتب المجلس الشعبي، لیتم إیداعه من طرف الوزیر الأو 4ویحرر نصه في شكل مواد

.5ویتلقى مكتب مجلس الأمة مشروع القانون للإطلاع علیه.الوطني

اقتراح لموضوع مشروع أوانظیر یقع تحت طائلة عدم القبول، كل مشروع قانون مضمونه

.6من اثني عشر شهراقانون تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه مند أقل

للبرلمان مة المقدّ سحب مشاریع القوانین، للحكومة حق02-99من القانون22المادة منحت

سحب مشاریع یترتب على.الوطنيفي أيّ وقت، قبل أن یصوّت علیها المجلس الشعبي 

ولم .الأعمالبالتالي عدم إدراجه في جدول د النص للجنة المختصة لدراسته، و القوانین عدم إسنا

.7ى وجوب تسبیب السحبحالات السحب، ولا حتّ العضويیحدد القانون

في المجال الاستشاري أمام ، یحدد أشكال الإجراءات وكیفیاتها1998أوت 29مؤرخ في 261-98تنفیذي رقم مرسوم–1

.1998أوت 30، مؤرخة في 64مجلس الدولة، ج ر عدد 
.30ص .1.2002العدد .مجلس الدولة.ولادة كاملة ومهمة مبتورة.الرأي الاستشاري لمجلس الدولة.زوینة عبد الرزاق–2
.2005.الجزائر.هومة للطباعة والنشر والتوزیعدار .أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري.االلهعبدبوقفة –3

.134ص 
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 1999مارس 08مؤرخ في 02-99من القانون العضوي رقم 20المادة –4

.1999مارس 09مؤرخة في 15الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینها وبین الحكومة، ج ر عدد 
.02-99من القانون العضوي رقم 21المادة –5
.02-99من القانون العضوي رقم 24المادة –6

:، سحبت الحكومة أربعة مشاریع قوانین هي2002إلى 1997خلال العهدة التشریعیة الرابعة الممتدة –7

.الاجتماعيمشروع متعلق بالسكن ذي الطابع -

.مشروع قانون الأراضي الفلاحیة-

.مشروع قانون تعدیل قانون الإجراءات المدنیة-

.مشروع قانون تعدیل القانون المدني-

.26ص .2002أفریل .ة المكلفة بالعلاقات مع البرلماننشریة للوزار .تقریر العهدة التشریعیة الرابعةأنظر
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خارج هذه الشروط الشكلیة المبیّنة أعلاه، تتمتع الحكومة بحریة تامة في المبادرة بمشاریع 

نین، وتعدّ شریكا مهما، إن لم نقل الأهم في مجال المبادرة، ویستحیل أن یمارس البرلمان القوا

.1دون تدخلهاالاختصاص التشریعي 

.في المبادرة بالقوانينالمشروطحق النواب:ثانيا

غیر أنّ .حق المبادرة بالقوانینلغرفة الأولىالنوابدستورالمن 119/1أقرّت المادة 

بسبب الشروط الشكلیة والموضوعیة 2ممارسة هذا الحق من قبل النواب یعرف ضعفا ملحوظا

.02-99رقمالعضويالقانون ، خاصة التي فرضتها النصوص القانونیة

ن نائبا على الأقل، أن یرفق یانون، إضافة إلى ضرورة توقیع عشر یشترط في كل اقتراح ق

یكون نظیرا لمشروع أو اقتراح قانون لاّ أو ، 3یحرر نصه في شكل موادبعرض الأسباب، وأن 

ه بعد استیفاء هذ.4شهرا12سحبه أو رفضه منذ أقل من تجري دراسته في البرلمان، أو تمّ 

وافق ومتى .اقتراح القانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيبالشروط یودع النواب المبادرون 

ها فیه خلال أجل لا ، لتبدي رأین علیه إبلاغه إلى الحكومةعیّ تَ المكتب على اقتراح القانون

لقانون وجوبا من ا الأجل دون ورود رأي الحكومة، یحال اقتراح اعند فوات هذو .یتجاوز شهرین

.5على اللجنة المختصة لدراستهطرف مكتب المجلس 

اقتراح القانون ضمن مجال د رِ زیادة على ضرورة أن یَ فا بالنسبة للشروط الموضوعیة، أمّ 

قیدا موضوعیا،1996دستور121مخوّل للبرلمان، وضعت المادة الاختصاص التشریعي ال

قبول أيّ اقتراح قانون ینتج عنه تخفیض في الموارد العمومیة، أو زیادة في النفقات معدمفاده

وفیر مبالغ مالیة في فصل ة، أو تالعمومیة، ما لم یتبع بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدول

.27ص .2007.الجزائر.دار الخلدونیة.العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان.خرباشي عقیلة–1
نصا قانونیا، منها اقتراح قانون واحد 60صادق البرلمان على 2007إلى 2002خلال العهدة التشریعیة الممتدة من –2

.طنيخص تعدیل قانون الانتخابات، بادرت به الكتلة البرلمانیة لحركة الإصلاح الو 

أفریل .ائرالجز .نشریة صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان).2007-2002(أنظر حصیلة الدورة التشریعیة الخامسة -

.وما بعدها11ص .2007
.02-99ون العضوي رقم من القان20المادة –3
.02-99ون العضوي رقم من القان24المادة –4
.02-99رقم ون العضوي من القان25المادة –5
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یقلل هذا الشرط بشكل كبیر .ل المبالغ المقترح إنفاقهاساوي على الأقّ من النفقات العمومیة تآخر

عب أن فمن الصّ باقتراحات قوانین،جدا من حظوظ نواب المجلس الشعبي الوطني في المبادرة 

.قانون بحاجة إلى اعتماد ماليتنفیذ أيّ لأنّ ، 121م النواب اقتراح یتوافق مع المادة قدّ یُ 

من ممارسة النواب لحق بتي صعّ ة والموضوعیة المرهقة، التّ إضافة إلى الشروط الشكلی

الأغلبیة البرلمانیة  تأثیر نظام الأغلبیة الذي ینجم عنه تماثل بین زادالمبادرة بالقوانین، 

،عن حقهم في المبادرة لصالح الحكومة، فیتخلى نواب الأغلبیة لحكومةوالتشكیلة السیاسیة ل

وینشغل النواب بتلبیة رغبات أهل دائرتهم .خاصة من حیث الإمكانیات المادیةلك ذالأقدر على 

عددها هل الأقلیةؤَ لا یُ بینما .نها مفتاح العبور لإعادة انتخابهم في دورات لاحقةالانتخابیة كوْ 

.للمبادرة، حتّى وإن كانت وجهة نظرها صائبة

وعلى العمل البرلماني من ثمّ فالحرص على فعالیة المبادرة بالقوانین من طرف النواب، 

ویمكن بلوغ هذا .برلمانیین من النفوذ الحزبي الخانقیقتضي تحسین التمثیل، وتأمین العموما، 

قة،ولیس لخدمة مصالح ضیّ عیةعلى أسس ومبادئ موضو الهدف باختیار ممثلي الشعب بناء

حسن السلوك و واحترام إرادة الشعب، في العمل،والمثابرةالجدیةالكفاءة العلمیة،الفعالیة و منها 

.1والسمعة الطیّبة

الفرع الثاني

.إقصاء مجلس الأمة من حق المبادرة بالقوانين

المنظِّمة لعمل السلطة ، في قمة النصوص القانونیة 1996من دستور 98لمادة وردت ا

الذي یحتله المجلس الشعبي أنّ لمجلس الأمة نفس المركز القانوني ضمنیاالتشریعیة، وأكّدت

.لمجلس الأمةبالقوانینالمادة مجالا للشك في إسناد حق المبادرةهذهوضوح لا یدع.الوطني

لك دونذو ، )أولا(هذا الحق صراحة منالغرفة الثانیةتأقصمادة أخرى في الدستورأنّ رغی

).ثانیا(مبررات مقنعة

، أكدت أنه "برلمانیون فوق القانون"، تحت عنوان 2012مارس 28یوم الأربعاء "المغاربیة"في حصة بثتها قناة –1

استغلال النفوذ، السیاقة في حالة (نائب وعضو في البرلمان الحالي هم تحت طائلة المتابعات الجزائیة 150أكثر  من 

..)..سكر، التهدید بالسلاح، الاغتصاب
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.ص العام والاستثناءبين النّ :حرمان أعضاء مجلس الأمة من المبادرة بالقوانين:أولا

دون أدنى شك سعة اختصاصات المواد الدستوریة المنظمة لعمل السلطة التشریعیة،تعكس

ثیر یلا من الدستور 98نص المادّة صراحة.مجلس الأمة في مجال ممارسة العمل التشریعي

وهو الأمر .1أيّ جدل في تقاسم السلطة التشریعیة وممارستها بالتساوي من قبل غرفتي البرلمان

یشرع البرلمان في "1996ورمن دست122المادة تنص.الذي تؤكّده مواد دستوریة أخرى

یشرع البرلمان بقوانین "123المادة یفوتض"...المیادین التي یخصصها له الدستور

...".عضویة في المجالات التالیة

أنّ مجلس الأمة یملك حق المبادرة بالقوانین، باعتبارها إحدى مراحل إعداد كلذیوحي كل 

الهادئة ا التصور والقراءةالدستور تناقض هذأحكام أخرى خاصة في أنّ غیر .التشریعيالنص

.من الدستور98لنص المادة 

من الدستور، التّي تمنح لكل 119استقرت الممارسة على تأویل آخر فرضته أحكام المادة 

98نص المادة لفةمخالِ مجلس الأمة من ذلك تقصي، و 2والنواب حق المبادرةالوزیر الأولمن

.3یعتبر إجحافا في حق مجلس الأمةمن الدستور، وهو ما

من الدستور، بأنّها 119الواردة في نص المادة "عشرون نائبا"عبارة تفسیر4البعضحاول 

تشمل نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، غیر أنّنا لا نوافق هذا الرأي فیما 

الدستوریة المنظمة للسلطة التشریعیة نجد أنّ ن والتدقیق في المواد من خلال التمعّ ف.ذهب إلیه

س استعمل عبارة عضو لمّا یتعلق الأمر بأعضاء مجلس الأمة، وهو نفس الأمر الذي المؤسّ 

.من غرفتي البرلمانواحدةلكلالداخليا النظام، وكذ02-99نجده في القانون العضوي رقم 

من 120الملتقى الوطني حول إشكالیات تطبیق المادة .-نظریات وتقنیات-تفسیر القاعدة القانونیة.بوسلطان محمد–1

.10ص .2004دیسمبر 7-6.نشریة وزارة العلاقات مع البرلمان.1996دستور 
ریة لوزارة نش."من الدستور98تحلیلیة للمادة قراءة "یوم دراسي حول .من الدستور98المادة فيقراءة .سعیدمقدم–2

.19ص .2002.العلاقات مع البرلمان
.10ص .سابقمرجع .-نظریات وتقنیات-ة القانونیةتفسیر القاعد.بوسلطان محمد–3
یوم دراسي .تساوي وتمایز غرفتي البرلمان في ممارسة السلطة التشریعیة حسب الأحكام الدستوریة.صدوق عمر-4

.31ص .2002نوفمبر .نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان.من الدستور98قراءة تحلیلیة للمادة :بعنوان
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الأمة من حق اقتراح القوانین، الأساس ي حرمت مجلس من الدستور التّ 119المادة عتبرتُ 

22و21المواد تؤكّد .02-99الذي صاغ وفقه المشرع الجزائري أحكام القانون العضوي رقم 

وتجعل حق المبادرة  عدم اختصاص أعضاء مجلس الأمة بالمبادرة بالقوانین، منه، 23و

.1لغرفة الأولىوالحكومةلیااختصاصا حصر 

من الدستور التي منحت لمجلس الأمة حق 98التناقض الموجود بین أحكام المادة رغم

مجلس الأمة عند إعداده لم یتطرقالتي استبعدتها من ذلك، 119المبادرة، وأحكام المادة 

في التعدیل رغم وجود مبدأ هحقّ إلاولم یذكر.لي، لمسألة حق المجلس في المبادرةلنظامه الداخ

.2ترك الأصل للغرفة الأولىیو بالفرعكتفيلی،"رةالتعدیل فرع لأصل هو المباد"أنّ یقول

.غير مقنعةمبررات:مبررات حرمان مجلس الأمة من حق المبادرة:ثانيا

ع أحد إذا اقتصر الأمر على تمتُّ ":أنهعبد المجید عبد الحفیظ سلیمان یرى الأستاذ 

بحق اقتراح القوانین، بینما ،تأخذ بنظام الثنائیة البرلمانیةالمجلسین فقط، في الدساتیر التي 

هناك ه لا یمكن القول أنّ اقتصرت اختصاصات الثاني على مجرّد الدراسة والبحث، فإنّ 

الدستور الذي یتبنى هذا النظام لا یزال یعیش ضمن أحادیة الهیئة ،بعبارة أخرى...مجلسین

.3"التشریعیة

1996المؤسس الجزائري في دستور أنشأ .القول على البرلمان الجزائريهذا ینطبق 

، ومن من جهةتحسین العمل التشریعي وتدعیم سیادة البرلمانتهدف إلى هاأنّ قیل غرفة ثانیة 

.، الذي یضع الأسس الأولى للتشریعجهة أخرى أقصى هذه الغرفة الثانیة من حق المبادرة

.هذه الغرفة  مجرد غرفة لتسجیل القوانین والتصویت علیهامنبذلكفجعل 

حرمان مجلس الأمة حاول المدافعون عن فكرة ازدواجیة المجلس النیابي في الجزائر تبریر 

التعبیر عن قد تمّ و .إطار إحداث التوازن بین الغرفتینبالقول أنّ ذلك یدخل في من حق المبادرة

.كلیة الحقوق.رسالة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق.النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري.جفال نور الدین–1

.77ص .2001.جامعة الجزائر
.142ص .2009.الجزائر.دار الهدى.التشریعیة لمجلس الأمة الجزائريالوظیفة .عمیر سعاد–2
مذكرة لنیل شهادة .2007-1997تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري .طارق عاشور–3

.جامعة باتنة.لسیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ا.تخصص التنظیمات السیاسیة والإداریة.الماجستیر في العلوم السیاسیة

.41، ص 2008-2009
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سؤال حول عنمحمد كشودد ل وزیر للعلاقات مع البرلمان السیّ إجابة أو الموقف من خلال ا ذه

بالنسبة لعدم منح مجلس الأمة حق المبادرة حاول ":بقولهعدم منح الغرفة العلیا حق المبادرة

لقد منح الدستور المجلس الشعبي ...س الدستوري أن یحدث توازنا مُهِمًا بین الغرفتینالمؤسّ 

وهو ما .1"الأمة حق المصادقة علیهاسبالقوانین، وبالمقابل منح مجلالوطني حق المبادرة 

الدستوري لم یمنح سالمؤسّ الإجماع منعقد على أنّ ":بقولهسعید مقدمالأستاذ ذهب إلیه

الجزائر،لتجربة في اولحداثةمجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین تحقیقا للتوازن بین الغرفتین

.2"وحق الاختلافوفي المقابل منحه حق المصادقة 

ا من أنّ المؤسس الجزائري، خلق نوع، یعتبر أصحاب هذه الفكرةمن خلال هذا التبریر

 أننا لا نرى في ذلكإلاّ .رة، والغرفة الثانیة حق المصادقةبمنح الغرفة الأولى حق المبادالتوازن

مةالمصادقة الممنوح لمجلس الأكما أنّ حق.لأن المبادرة شيء والمصادقة شيء آخر،توازنا

بصلاحیات أوسع في مسألة هذا الأخیر یتمتع بل إنّ .ممنوح أیضا للمجلس الشعبي الوطني

طرح فكرة التوازن بهذا المنظور فكرة غیر سلیمة، الهدف منها هو محاولة فإن وعلیه.المصادقة

.یات الحقیقیة لإنشاء هذه الغرفةوإخفاء الخلفر التستُّ 

یخلق لممارسة یعدّ حرمان مجلس الأمة من حق المبادرة أمر منطقي، لأنّ هذا المجلس لم

حكم للتّ س مجلس الأمة سِّ أُ عیة جیدة، بلوضمان الحصول على صیاغة تشریالوظیفة التشریعیة

.المسار السیاسي للدولة الجزائریةفي 

ب الثانيالمطل

.حدودية سلطة مجلس الأمة في دراسة ومناقشة القـانونم

إلاّ أنّ تزاید دور السلطة .3یقوم المبدأ الكلاسیكي على حریة البرلمان في تنظیم عمله

حتّى أصبحت السلطة یتراجعدور البرلماناتصة بین الحربین العالمیتین، جعلالتنفیذیة، خا

.1998نوفمبر .نشریة لمجلس الأمة.تدخل مكتوب في ندوة المنطلقات الفكریة والسیاسیة لمجلس الأمة.كشود محمد–1

.56ص
الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة .یة في أقطار إتحاد المغرب العربيالتجربة الثنائیة البرلمان.مقدم سعید–2

.101ص .2002.نشریة لوزارة العلاقات مع البرلمان.الجزء الأول.البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة
.ةدیوان المطبوعات الجامعی.المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم.بلحاج صالح-3

.265ص.2010.الجزائر
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وضع هذا الالأكثر تعبیرا علىدیلتجسالعلّ .تفاصیل العمل البرلمانيلتنفیذیة تتدخل في أبسط ا

.19581لسنةالفرنسيدستورالهو

فزیادة .فة خاصةینطبق هذا المبدأ على البرلمان الجزائري بصفة عامة، والغرفة الثانیة بص

لترتیبع ضبط جدول أعمالهالمبادرة بالقوانین، أُخضِ سلطةحرمان مجلس الأمة منعن

القانونیةمناقشة النصوصدوره فيحصر، لیتم)الفرع الأول(الحكومة الذي تحدده لأولویة ا

.)الفرع الثاني(ت علیها المجلس الشعبي الوطنيالتي صوّ 

الفرع الأول

.خضوع ضبط جدول أعمال مجلس الأمة لأولوية الحكومة

أنّ م الداخلي لمجلس الأمة،والنظا، 02-99رقم یتبیّن من خلال دراسة القانون العضوي 

تعدیله في كما تتمتع بإمكانیة،)أولا(المجلس الحكومة هي المتحكمة في وضع جدول أعمال

.)ثانیا(حالات محددة قانونا

.الحكومة في ضبط جدول أعمال مجلس الأمةفوقت:أولا

یبدأ .وجدول أعمال الجلسات،بین جدول أعمال الدورة02-99العضوي رقمالقانونمیّز

تحضیر جدول أعمال دورة مجلس الأمة على مستوى هیئة الرؤساء، باستشارة هیئة التنسیق 

، ولمجلس الأمة في هذه المرحلة مطلق الاختصاص في الإعداد الأولي لجدول 2التابعة للمجلس

ناقشته والتصویت الأعمال، على غرار المجلس الشعبي الوطني، وتضمینه ما سیتولى دراسته وم

.علیه ضمن دورة تشریعیة معینة

تفوق الحكومة في ضبط جدول أعمال الدورة عند اجتماع مكتب الغرفتین وممثل یظهر

لنهائیة ، أي عند الصیاغة ابرلمانیةالحكومة في مقر المجلس الشعبي الوطني في بدایة كل دورة

عند اجتماع الأطراف التي یتم دراستهایخضع ترتیب المواضیع.لمضمون جدول الأعمال

1- AVRIL Pierre et GICQUEL Jean. Droit parlementaire. 4ème édition. Lextenso-éditions.
Paris. 2010. p 160.

من 47/1الدائمة طبقا للمادةاللجانورؤساءالرئیس،ونوابالمجلسرئیسفي مجلس الأمة منالرؤساءهیئةتتكون-2

المجموعاتورؤساءالدائمة،اللجانورؤساءالمكتبأعضاءلمجلس الأمة، أمّا هیئة التنسیق تتكون منالنظام الداخلي 

.من النظام الداخلي لمجلس الأمة48/1البرلمانیة طبقا للمادة
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رقمالقانون العضويمن16نص المادة ، وهو ما تضمنه1الحكومةأولویةو لأفضلیةالثلاثة،

یترتب عن أولویة الحكومة في تحدید جدول أعمال الدورة، تنظیم الحكومة عمل .99-022

الأولویة للمشاریع التّي ، من خلال إعطاء3البرلمان وفق منطق یحقق سیاساتها وتوجهاتها

تها قبل الاقتراحات المقدمة من النواب، وبالتالي استبعاد النصوص التّي یرغب البرلمان أعدّ 

.4إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة

مكتب المجلس إلاّ بعد استشارة الحكومة اأمّا فیما یخص جدول أعمال الجلسات، فلا یحدده

إلاّ أنّ هذه المادة لم تبیّن إذا كان مجلس .02-99القانون العضوي رقممن18حسب المادة 

عن لاءإذا كان المجلس غیر ملزم بهذه الاستشارة نتس.الأمة ملزم بالأخذ بهذه الاستشارة أم لا

تفاصیل العمل والتفسیر الذي نجده مناسبا هو تدخّل الحكومة في أدقّ .غایة هذا الإجراء؟

یؤثر سلبًا على ممثلي الشعب، وإحساسهم بعدم الجدوى من الحضور والمناقشة، البرلماني، مما

.ر المقاعد الشاغرة أثناء الجلساتوربّما هذا ما یفسّ 

.ومة تعديل جدول أعمال مجلس الأمةإمكانية الحك:ثانيا

الحكومة، على جدول أعمال البرلمان بصفة عامة تأخذ التعدیلات التّي یمكن أنّ تقوم بها

تتمتع الحكومة بحق تعدیل  .عدّة مظاهرجدول أعمال مجلس الأمة بصفة خاصةوعلى 

عند إیداع الحكومة مشروع قانون لدى مكتب جدول أعمال الدورة بإدخال مواضیع جدیدة فیه،

من القانون 17نص المادة لتطبیقا،5هیتعلى استعجالذلك بالإلحاح المجلس الشعبي الوطني، و 

یمنح هذا الإجراء للحكومة التسجیل التلقائي للمشروع في جدول أعمال .02-99رقم العضوي

كما یمكن .الشعبي الوطني بسلطة الاعتراضحتّى المجلسلا مجلس الأمة و لا یتمتع و .الدورة

.منه48وذلك بموجب المادة ،الحكومة في ضبط جدول الأعمالفكرة أولویة1958الدستور الفرنسي لسنة ابتكر -1
یضبط مكتبا الغرفتین وممثل الحكومة المجتمعون في مقرّ :"على02-99من القانون العضوي 16تنص المادة -2

".الأولویة الذي تحدّده الحكومةالمجلس الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بدایة كل دورة برلمانیة تبعا لترتیب 
جامعة .رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون.الجزائريمكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري.شنوفي فاتح-3

.79ص.2000.الجزائر
4- BENABBOU-KIRAN Fatiha. Droit parlementaire algérien. Tome 1. Office des publications

universitaires. Algérie. 2009. p 73.
الاستعجال، ولا المعیار الذي یمكن اعتماده لمعرفة مدى استعجال النص من عدمه، وبالتالي لم یحدد هذا القانون معنى-5

.منحت هذه المادة سلطة تقدیریة واسعة للحكومة في تقدیر حالة الاستعجال
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ى تسجیل مشروع أو اقتراحأن یكون التعدیل بطلب من الحكومة وموافقة مكتب مجلس الأمة عل

تعدیل ترتیب المواضیع یتّمبذلك و .1قانون لم تعد بشأنه اللجنة المختصة تقریرا في أجل شهرین

.إلى الدورة الموالیةمنهابعضالیؤدي إلى إحالة ا قد ، ممّ 2دة في جدول أعمال الدورةالمحدّ 

الحكومة على جدول أعمال دورة البرلمان عن یكون التعدیل الذّي تقوم بهیمكن أن 

اطبقمشاریع القوانین قبل أن یصوّت علیها المجلس الشعبي الوطنيلالحكومة طریق سحب 

من اللجنة إعداد تقریر عن المشروعمّ تولو.02-99ن القانون العضوي رقم م22للمادة 

تعدیل إلى ا یؤدي ق سحبه ممّ المختصة بدراسته وأدرج في جدول الأعمال فإنّ الحكومة لها ح

.3جدول أعمال البرلمان بصفة عامة وجدول أعمال مجلس الأمة بصفة خاصة

فمبدئیا لا یمكن .جدول أعمال الجلساتإلىیمتد التعدیل الذّي یمكن أنّ تقوم به الحكومة

التّي اللجنةتقریرتوزیعإلاّ إذا تمّ جلسةالأعمالجدولفيقانوناقتراحأو مشروعتسجیل

هذهتاریخمنلالأقّ علىعملأیامثلاثةقبلذلكو أُحیل إلیها المبادرة القانونیة لدراستها،

جلسات لم أو اقتراح قانون في جدول أعمال إلاّ أنّه بإمكان الحكومة تسجیل مشروع .4الجلسة

، طبقا للمادة دراستهمن تاریخ الشروع فيتعِد اللجنة المحال علیها تقریر بشأنه في أجل شهرین 

حین هذا الحق  دون  قید أو شرط، فيبتتمتع الحكومة.02-99من القانون العضوي رقم 26

یُظهر مرة أخرى تفوّق الحكومة على البرلمان بما وهو ما.لبرلمانلم یُمنح هذا الحق لغرفتي ا

فیه مجلس الأمة، لأنّ تعدیل جدول أعمال جلسات المجلس الشعبي الوطني یؤدى بالضرورة 

هذا الأخیر یستمد مادته التشریعیة أنّ باعتبارتعدیل جدول أعمال جلسات مجلس الأمةىإل

.الغرفة الثانیةمن

ي ظاهرا فیما یخص تحدید جدول أعمال الدورات العادیة للبرلمان، ق الحكومإذا كان التفوّ 

.فرض جدول أعمال استثنائي، والمتمثل في عقد دورة غیر عادیةقها یمتد أیضا إلىفإنّ تفوّ 

.02-99من القانون العضوي رقم 26المادة -1
2- BENABBOU-KIRAN Fatiha. Droit parlementaire algérien. Tome 1. Op.cit. p 73.

.82ص .سابقمرجع .النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري.جفال نور الدین-3
.39ص .سابقمرجع .العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان.خرباشي عقیلة-4
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دورة غیر عادیة  بطلب من بإمكانها طلب عقد1من الدستور118/2فالحكومة طبقا للمادة 

یصدر هذا الأخیر مرسوما رئاسیا یتضمن دعوة .الجمهوریةه إلى رئیس الأول یُوَجّ الوزیر 

.2جدول أعمالهایحدد البرلمان لعقد دورة غیر عادیة و 

ق الحكومة في تحدید جدول الأعمال مجرد إجراء شكلي فحسب، بل إجراء تفوّ لا یعتبر

في نفس الوقت وسیلة عدّ ویُ .جوهري، تستند علیه الحكومة لتنفیذ تعهدات السیاسة العامة للدولة

كما سیكون له .لإدارة وتوجیه العمل البرلماني في الإطار الذي یناسبهاامهمة بیدها تستعمله

ي كانت من قبل جوهر النظام ي تجري داخل البرلمان، والتّ انعكاسات على المناقشات التّ 

للعمل البرلماني وأصبحت قاعدة مفرغة من محتواها، بسبب تنظیم النصوص القانونیة 

.3التشریعي، والتّي عملت على ضمان ترجیح الكفة لصالح الحكومة

الفرع الثاني

.مناقشة القـانوندراسة و تقييد مجلس الأمة في

في النظام البكامیرالي، ب والإیاب المطلق المعروفلم یأخذ المؤسّس الجزائري بنظام الذها

نظام الاتجاه الواحد للعمل التشریعي، وفي حالة ، وإنمّا انتهج4ولا بنظام الذهاب والإیاب المقیّد

لا یتعامل مجلس الأمة ف.جنة المتساویة الأعضاءالاختلاف بین المجلسین یحال النّص إلى الل

، ولا یحق له )أولا(الغرفة الأولىعلیهتص الذّي صوّتمع المبادرات التشریعیة، وإنّما یناقش النّ 

).ثانیا(قبولها أو رفضهابل یتعین علیهتعدیل هذه النّصوص، 

.تبعية مجلس الأمة للمجلس الشعبي الوطني في المادة التشريعية:أولا

یجب أن یكون كلّ مشروع أو اقتراح قانون موضوع 1996من دستور120/1للمادة وفقا

حتّى تتم المصادقة ،على التواليمناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

ویمكن كذلك أن یجتمع باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر الأول، ":من الدستور118/2تنص المادة -1

".أعضاء المجلس الشعبي الوطني)2/3(أو بطلب من ثلثي 
"02-99من القانون العضوي رقم 4/3تنص المادة-2 یحدّد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة :

".غیر عادیة، جدول أعمال الدورة

.أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون.1996الجزائري لسنة السلطة التشریعیّة في الدستور .لوناسي ججیقة3-

.100ص .2008–2007.تیزي وزو.معة مولود معمريجا.كلیة الحقوق
.العدد الأول.المؤسساتملتقى .من الدستور120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة .لزهاري بوزید-4

.43ص .2006
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سلطة مخوّلة لكلّ من نواب المجلس الشعبي الوطني المبادرات التشریعیةمناقشةف.علیه

تنصهيفس المادّة تذهب إلى خلاف ذلك، إلاّ أن الفقرة الثالثة من نف.وأعضاء مجلس الأمّة

ولا وجود لأيّ إشارة الذي صوّت علیه المجلس الشعبي الوطني،صالنّ یناقشمجلس الأمةأنّ 

فتصویت المجلس الشعبي الوطني على المبادرة .1لكلمة مشروع أو اقتراح قانون في هذه المادة

.2لها إلى نصالقانونیة یزیل علیها صفة المشروع أو الاقتراح ویحوّ 

من 21/1الاطلاع على المبادرة القانونیة طبقا لنص المادةلمكتب مجلس الأمةیحق

مكتب مجلس الأمة مشروع أو اقتراح القانون للإطلاع یتلقّي"02-99القانون العضوي رقم 

أيّ أثر في إعداد النّص، سواء على مستوى المجلس الشعبي الإطِّلاعحق لا یرتّب و ."علیه

المودع لدى مكتب مجلس الأمة، قد یكون صالنّ بل أنّ .و على مستوى مجلس الأمةالوطني أ

.الغرفة الثانیةتعدیله على مستوىإمكانیةبسببمع النّص الذّي سیحال على المجلسمختلفا 

.(inutile)فائدةلیس له أیّةةمجلس الأملالتالي حق الاطّلاع الممنوحوب

المجلس الشعبي الوطني، یحیل مجلس الأمة الّنص المصوّت علیه من قِبلبعد تلقي 

على بعد ذلكیوزّع التقریر.ر عنهالمختصة لإعداد تقریص إلى اللجنة النّ المجلسرئیس 

ن ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة یغضون اثنین وسبعفيالغرفة الثانیة أعضاء 

.3الذي أعدته اللجنةالمتعلقة بالتقریر

اللجنةتوزیعمن4أیامثلاثةلجأفيكتابیةملاحظاتتقدیمیمكن لأعضاء مجلس الأمة 

تّ بُ یَ الذيالأمةمجلسمكتبلدىالملاحظاتتودع.النصعنالتمهیديتقریرهاالمختصة

إلىالاقتضاءعندتستمعالأخیرة أنلهذهیمكن.المختصةاللجنةعلىإحالتهاقبلقبولهافي

استنتاجاتهاضوءعلىمعلّلةتوصیاتتقدّمأنلهایمكنكما،5المكتوبةالملاحظاتأصحاب

.النص للمناقشة العامةلكذعرض بعد لیُ ، 6التكمیليتقریرهافيئها أعضاوملاحظات

.122ص .سابقمرجع .1996الجزائري لسنة السلطة التشریعیّة في الدستور .لوناسي ججیقة-1
.159ص .سابقمرجع .ریعیة لمجلس الأمة في الجزائرالوظیفة التش.عمیر سعاد-2
.249ص .سابقمرجع .الجزائريمركز مجلس الأمة في النظام الدستوري .خرباشي عقیلة-3
.نصلیع المعلومات التي تتصل بموضوع امدة ثلاثة أیام، في رأینا، غیر كافیة لأعضاء مجلس الأمة للإحاطة بجم-4
.8، ص 1998فیفري 01المؤرخة في 8عدد رقم ج رلي لمجلس الأمّة، النظام الداخمن63المادة -5
.الأمّةمن النظام الداخلي لمجلس 64المادة -6
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مقرّر اللجنة ثم،الاستماع إلى ممثل الحكومةبأ المناقشة العامة في مجلس الأمةتبد

أو مقرر مع حق ممثل الحكومة ، ثم إلى المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم المسبق،المختصّة

.1النّصعلى مجمل التدخلات تنصب وأثناء المناقشة أخذ الكلمة عند طلبها، اللجنة 

یقرر مكتب مجلس الأمة على إثر المناقشات، بعد أخذ رأي كل من ممثل الحكومة 

،إذا لم یكن محلّ ملاحظات أو توصیات، بكاملهیه ل، إمّا عرض النّص للمصادقة ع2واللجنة

أن یعرض للمصادقة جزءلرئیسلالمناقشة یمكنوخلال.3مادّةبا الشروع في المناقشة مادّة وإمّ 

وبعد التصویت على آخر .ص إذا لم یكن موضوع ملاحظات أو توصیات من اللجنةمن النّ 

.مادّة یعرض رئیس الجلسة النّص بكامله للمصادقة

على تصویت مع المناقشة المحدودة بناءه یمكن الخروج عن هذه القاعدة بتقریر الغیر أنّ 

.4اللجنة المحال علیها الموضوعاللجنة أومقرر طلب من ممثل الحكومة أو 

.مجلس الأمة من حق تعديل القـانونحرمان:ثانيا

مة لعمل السلطة مة النصوص القانونیة المنظِ في ق1996من دستور 98المادّة وردت

دت أنّ مجلس الأمة یتمتع بنفس السلطات التشریعیة التّي یتمتع بها المجلس التشریعیة، وأكّ 

التّي تحال إلیه من الغرفة ا یعني حتما ممارسته لسلطة تعدیل النصوص ممّ .5الشعبي الوطني

النصوص ل كلتا الغرفتین سلطة دراسة ومناقشةي تخوّ التّ 120لمادّة الفكرة اهذهد تؤكّ .الأولى

.6تصویت علیهاوالالقانونیة

ال إلیه من المجلس ي تحأنّ لمجلس الأمة حق تعدیل النصوص القانونیة التّ سبق ممانفهم

في المواد من 7وهذا ما ذهب إلیه واضعو مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة.الشعبي الوطني

غیر أنّ .من الدستور120و98تماشیا مع ما ورد في المادتین 76و75، و68إلى 63من 

.02-99رقم من القانون العضوي2و39/1المادة -1
.115ص .سابقمرجع .ریعیة لمجلس الأمة في الجزائرالوظیفة التش.عمیر سعاد-2
.02-99رقم من القانون العضوي39/4المادة -3
.02-99من القانون العضوي رقم 41المادة -4
.62ص .10.2005العدد .الفكر البرلماني.الجزائريحق التعدیل في النظام .شریط الأمین-5
.54ص .15.2007العدد .الفكر البرلماني.النظام القانوني لمجلس الأمة.عمیر سعاد-6
.174ص .سابقمرجع.ریعیة لمجلس الأمة في الجزائرالوظیفة التش.عمیر سعاد-7
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انتهى 19981فیفري 10المؤرخ في98/د .م/د .ن.ر/04المجلس الدستوري في رأیه رقم 

إلى عدم اختصاص مجلس الأمة بتعدیل النصوص المحالة إلیه من المجلس الشعبي الوطني، 

.2ه یتعین علیه فقط قبولها أو رفضهافخلص إلى أنّ 

من تحال إلیه ينح مجلس الأمة حق تعدیل النصوص التّ الدستوري عدم مر المجلسبرّ 

ر من الدستور تقّ 120واعتبارا أنّ الفقرة الرابعة من المادة "...:المجلس الشعبي الوطني كالآتي

نص یتعلق احتمال حدوث خلاف بین الغرفتین وتضع لذلك تدابیر حله بإسناد مهمة اقتراح 

لجنة متساویة الأعضاء مشكلة من ممثلین عن غرفتي البرلمان، بالأحكام محل الخلاف إلى

، ممّا یتّرتب علیه أن المؤسّس الدّستوري لا یقصد تجتمع بناء على طلب من رئیس الحكومة

على الإطلاق منح مجلس الأمّة صلاحیّة إدخال أيّ تعدیل على النّص المعروض علیه 

خارج هذا الإطار،للمناقشة

والمادتین 68إلى 63اته الواردة في المواد من بالّنتیجة، أنّ إقرار حقّ التّعدیل وإجراءاعتبارا، -

.3"...اضیات مواد الدستور المذكورة سابقمن النّظام الداخلي تتعارض مع مقت76و75

مجلس الأمة إدخال تعدیلات على النصوص القانونیة لحقي المجلس الدستوريفْ نَ رغم

إلاّ أنّنا نرى إمكانیة تفسیر المواد التّي اعتمد علیها المجلس الدستوري بطریقة .علیهال التّي تح

ممارسة من تمنع مجلس الأمة دستوریة صریحةمخالفة، والدافع إلى ذلك، هو عدم وجود مادة

.من الدستور119صراحة بموجب المادّة فا لحق المبادرة التّي حرّم منه، خلا4حق التعدیل

الجزائري منح مجلس س المؤسّ فهم منها أنّ یُ ى العكس من ذلك، هناك مواد في الدستورعل

التّي وردت في قمة النصوص 98المادة من ذلك، منهاه یحرمولمتعدیلالأمة الحق في ال

ابقة النظام الداخلي لمجلس الأمةالمتعلق بمراقبة مط.1998فبرایر 10المؤرخ في 98/د.م/د.ن.ر/04رأي رقم -1

.24-22ص ص .1998یفريف18المؤرخة في .8ج ر العدد .للدستور
وفي حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، تجتمع، بطلب من رئیس الحكومة، لجنة ":من الدستور120/4تنص المادة -2

."ضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتین من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلافمتساویة الأع
.23ص .سابقمرجع .98/د.م/د.ن.ر/04رأي رقم -3

یحقّ للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي ":منه28في المادة 02-99تجسیدا لهذا الرأي نص القانون العضوي رقم 

، وبالتالي الذین "...الوطني والحكومة تقدیم اقتراحات التعدیلات عن مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته

.اللجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني والحكومة فقط:یتمتعون بحق التعدیل هم
.84ص .سابقمرجع .في النظام الدستوري الجزائريالأمةمكانة مجلس .شنوفي فاتح-4
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تمتع بنفس السلطات التّيدت أنّ الغرفة الثانیة تالتشریعیة، وأكّ القانونیة المنظمة لعمل السلطة

المادة كذلكدتهما أكّ لحق التعدیل، وهوامما یعني حتما ممارسته.بها الغرفة الأولىتتمتع 

سلطة مناقشة النصوص المعروضة علیهما ت لغرفتي البرلمانخولمن الدستور التّي 120

.1والمصادقة علیها

أنّه في حالة التّي تنص120الفقرة الرابعة من المادّة اعتمد المجلس الدستوري على

لا توحي.لأعضاء بطلب من الوزیر الأولالاختلاف بین المجلسین تنعقد اللجنة المتساویة ا

عدم جواز إدخال مجلس الأمة تعدیلات على النص الذّي لا صراحة ولا ضمنیا إلىهذه الفقرة 

یر غواستنتاجاته ي الوطني، مما یجعل قراءة المجلس الدستوري صادق علیه المجلس الشعب

اح بدائل لأحكام موضوع فقط بتأسیس لجنة لاقتر تتعلقعلما أنّ هذه الفقرة.غیر مقنعةو دقیقة

.2النّص مرة أخرى نفس المسار الذّي یتخذه النص العاديلیسلكالاختلاف،

ا كان المجلس الدستوري هو صاحب الاختصاص لفرض تفسیره للدستور، فإن رأیه لكن لمّ 

ضع لبنات المجلس الدستوري فوّت فرصة ثمینة لوَ أنّ ذلك لا یمنعنا من القول أنّ هو النافذ، إلاّ 

من الدستور98فیتجسد بذلك محتوى المادة .نظام برلماني یكون للبرلمان بغرفتیه دورا هاما فیه

.محتوى حقیقيأيّ ي برأي المجلس الدستوري هذا أضحت فارغة منالتّ 

حرمان مجلس الأمة من حق تعدیل النصوص القانونیة التّي تحال إلیه من المجلس عدّ لا یُ 

من مظاهر الممارسة السلبیة للوظیفة التشریعیة من قِبل اآخر ا مظهر إلاّ وطني،الشعبي ال

.إقرار القوانینعملیة، ویظهر هذا الدور السلبي بصفة أكثر وضوحا فيالأمةمجلس

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، ":من الدستور أقرّت مبدأ المساواة بین المجلسین98المادة -1

هذا من جهة، ومن جهة "وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه.وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

"120/1أخرى تنص المادة  من طرف المجلس الشعبي موضوع مناقشةیجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون :

ات والصلاحیات وهذا یعني أنّ الغرفتین لهما نفس السلط."التوالي حتى یتّم المصادقة علیهالوطني ومجلس الأمة على 

.في مناقشة القانون
"02-99من القانون العضوي رقم 95/1تنص المادة-2 الأعضاءالمتساویةتعرض الحكومة النص الذي أعدّته اللجنة :

."من الدستور120طبقا للإجراء المنصوص علیه في المادة ،على الغرفتین للمصادقة علیه
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المبحث الثاني

.دور حاسم:القـانونإقراردور مجلس الأمة في

إعداد القوانین بالسلبیة وانعدام الفعالیة، بحكم أنّ مرحلةتدخل مجلس الأمة فيتسم یَ 

د سلطته كما قیّ .تعدیلهامن حق س الجزائري أقصاه من حق المبادرة باقتراح القوانین، و المؤسّ 

.وجودهسسوأُ لا تتوافق مع مبرراتسسٍ وأُ مبرراتفي دراسة ومناقشة القوانین، معتمدا على 

لعب تمجلس الأمة في إعداد القوانین،یتمتع بهالذيمقابل الدور الهامشي والضعیف 

یمكن لمجلس الأمة.في إقرار القوانین والمصادقة علیهااحاسمادور لكذمقارنة بالغرفة الثانیة

ت علیه على مستوى الغرفة الأولى، ویترك النص یمر ص المصوّ أن یوافق ویصادق على النّ 

كما یمكن له أن یختلف مع المجلس الشعبي الوطني ویعارضه، بأقلیة .بسلام دون أن یعرقله

.من أعضائه لا تتجاوز الربع زائد عضو واحد

للمصادقةثلاثة أرباع أعضائهباشتراط نسبةعملیة التصویتتقیید مجلس الأمة فيتمّ 

المطلب (مؤسسات الدولة ستقرار ل تهدیدا مباشرا لاوهي أغلبیة مبالغ فیها تمثّ ،على القوانین

ا النصاب إلى تشكیل غرفة ثالثة لا حول لها، مشكلة من أعضاء هذعدم توافر یؤدي.)الأول

بین مجلس الأمة والمجلس لاف تخلحل الاغیر مؤكدة النتائجالغرفتین في محاولةكلتامن

.)المطلب الثاني(ي الوطني الشعب

المطلب الأول

.على القـانونتقييد مجلس الأمة في عملية التصويت

ي یمنحها مجلس الأمة للنصوص القانونیة المحالة المصادقة على القوانین التأشیرة التّ عدّ تُ 

الجمهوریة، ى تصبح نافذة بعد إصدارها من طرف رئیس إلیه من المجلس الشعبي الوطني، حتّ 

.ونشرها في الجریدة الرسمیة

لتصویت على القوانین في مجلس الأمة بوضوحلالأغلبیة الموصوفة المطلوبةعكستَ 

ثلاثة أرباعفي إتمام عملیة صنع القانون، من خلال اشتراطالتدخل السلبي للغرفة الثانیة

لذلك تنظیم عملیة .ا یتطلب توافق إرادة القوى الممثلة داخله، ممّ مجلس الأمةأعضاءأصوات 
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ل تهدیدا شكّ ، تُ )ولالأ فرع ال(دة بأغلبیة مبالغ فیها التصویت على مستوى مجلس الأمة مقیّ 

.)ثانيالفرع ال(مباشرا للإدارة الشعبیة 

الفرع الأول

.عملية التصويتتقييد

ر عبّ بموجبه یُ ف.في إنجاز العمل التشریعياوجوهرییعتبر التصویت إجراء أساسیا

.أعضاء مجلس الأمة عن إرادة الشعب

والنظام الداخلي لمجلس الأمة طرق التصویت على 02-99د القانون العضوي حدّ 

لعدید من القیود المتعلقة أساسال، كما أخضعت عملیة التصویت )أولا(مستوى الغرفة الثانیة

.)ثانیا(للمصادقة على القوانینبالنصاب المطلوب

.طرق التصويت في مجلس الأمة:أولا

من النظام الداخلي 582، والمادة 02-99من القانون العضوي رقم 301دت المادة حدّ 

لمجلس الأمة، طرق التصویت على القوانین المعروضة أمام مجلس الأمة، والمتمثلة في 

.التصویت برفع الید، والتصویت الاسمي

.التصويت برفع اليد1-

استخدامه والسهولة، غیر أنّ ه یمتاز بالسرعةیعتبر هذا النمط أكثر الطرق شیوعا، لأنّ 

ف المطلوبة، بسبب تخوّ ا قد لا یؤدي إلى حصول النتائجبمعرفة اتجاه البرلمانیین، ممّ یسمح

ة إذا كان الأمر یخالف توجیهات أعضاء البرلمان من الإفصاح عن رؤیتهم الحقیقة، خاصّ 

.ي ینتمون إلیهاالمجموعة البرلمانیة التّ 

.التصويت الاسمي-2

ئیس المجلس بمناداة أعضاء المجلس بأسمائهم، لیجیب كل نائب عن موقفه من ر وم یق

".ممتنع"أو "لا "أو "بنعم"ا المعروض للتصویت، إمّ قانونال

"عما یلي02-99من القانون العضوي رقم 30تنص المادة -1 یجري التصویت برفع الید، في الاقتراع العام، أو :

".كما یمكن أن یتم التصویت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمیة .بالاقتراع السري
یصادق مجلس الأمة بالاقتراع العام برفع الید، أو ":من النظام الداخلي لمجلس الأمة عما یلي58/1تنص المادة -2

".ي، وفق الشروط المحددة في القانون العضوي المذكور أعلاه والنظام الداخلي بالاقتراع العام الاسم
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بل مكتب المجلس، بعد استشارة یتم تحدید نمط الاقتراع على مستوى مجلس الأمة، من قِ 

لذلك تبدو طریقة .من العیوبحد النمطینالأخذ بألا یخلو .1رؤساء المجموعات البرلمانیة

في .ضغط محتملالتصویت الإلكترونیة الأكثر سلامة، لأنها تضع العضو بعیدا عن أيّ 

وضع ثلاثة هذا الأسلوب، باالجمعیة الوطنیة في فرنسا منذ إنشائهاستخدمت هذا الإطار، 

.2"تنعمم"، "ضد"، "مع"حتوي على عبارة أقفال أمام كل نائب، ت

لس ن على عضو المجلأعضاء مجلس الأمة، لذلك یتعیّ یعتبر التصویت حق شخصي

دته وهذا ما أكّ .الوكالةاللجوء إلىاستثناءهه یمكنغیر أنّ .أن یباشر عملیة التصویت بنفسه

كل عضو غائب تألزم، و 3الفقرة الثالثة والرابعة من النظام الداخلي لمجلس الأمة58المادة 

الواردة في"یجب"عبارة من الإلزاماهذیتجلى .هبتوكیل أحد زملائه للتصویت نیابة عن

من النظام الداخلي 63ا ورد في المادة لمّ خلافا.58المادة الفقرتین الثالثة والرابعة من 

هالااستعمبالنسبة للنائب الغائب، بالوكالة جوازیةي اعتبرت ، التّ للمجلس الشعبي الوطني

یل أحد زملائه للتصویت نیابة غیابه توكللنائب، عندیمكنها یعني أنّ ممّ .4"یمكن"عبارةل

هذه الوكالة في اماستخدویكون.ب دون اللجوء إلى استخدام الوكالة، كما یمكنه التغیّ عنه

.5حدود توكیل واحد فقط

.التصويتالقيود الواردة على حق:ثانيا

ما هناك جملة من وإنّ .لا یتم التصویت على القوانین في مجلس الأمة بطریقة تلقائیة

02-99نها كل من القانون العضوي رقم تضمّ الضوابط والقیود التي تحكم هذه العملیة،

.لقیود في قید الأغلبیة وقید الزمنتتمثل أهم هذه ا.والنظام الداخلي لمجلس الأمة

.من النظام الداخلي لمجلس الأمة58/2المادة –1
.كلیة الحقوق جامعة الجزائر.بحث لنیل شهادة الماجستیر.نظام المجلسین وأثره على العمل التشریعي.شفار علي-2

.91ص .2004
"نظام الداخلي لمجلس الأمةوالرابعة من الالفقرة الثالثة58المادة تنص-3 تصویت أعضاء مجلس الأمة شخصي، غیر :

".أنه في حالة غیاب عضو من المجلس یجب أن یوكل أحد زملائه للتصویت نیابة عنه
"لوطنيخلي للمجلس الشعبي االفقرة الرابعة والخامسة الفقرة من النظام الدا63تنص المادة –4 تصویت نواب المجلس :

الشعبي الوطني شخصي، غیر أنه في حالة غیاب نائب من المجلس الشعبي الوطني یمكنه أن یوكل أحد زملائه 

".للتصویت نیابة عنه 
خلي الفقرة الخامسة من النظام الدا63الفقرة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الأمة، والمادة 58تنص المادة –5

".لا یقبل التصویت بالوكالة إلا في حدود توكیل واحد ":الشعبي الوطنيللمجلس
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.الأغلبيةقيد-1

.ت علیه المجلس الشعبي الوطني، ویصادق علیهص الذي صوّ یناقش مجلس الأمة النّ 

لا تصح المصادقة بمجلس الأمة إلاّ من النظام الداخلي لمجلس الأمة60مادة لطبقا ل

نونا د قاتم مراقبة مدى توافر النصاب المحدّ ت.أعضائه على الأقل)¾(بحضور ثلاثة أرباع 

د مكتب المجلس وفي حالة عدم توافر هذا النصاب یحدّ .عملیة التصویتقبل البدء في 

.بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانیة

إلى حالة عدم توافر النصاب المطلوب صراحةر النظام الداخلي لمجلس الأمةشِ لم یُ 

ه على مستوى ا یعني أنّ ممّ .1بعد عقد الجلسة الثانیة، بخلاف المجلس الشعبي الوطني

الأعضاء، وفي حالة عدم توافر النصاب )¾(الغرفة الثانیة لا یمكن التصویت إلا بحضور 

بل اغریبالوضعاهذعدّ یُ .یستمر المجلس في التأجیل إلى غایة حضور الأغلبیة المطلوبة

البرلمان وكل مؤسسات الدولة، مكن أن یؤدي إلى عرقلة العملیة التشریعیة، وشلّ ی،اوخطیر 

.2غیر مستبعد في ظل النظام الحزبي والانتخابي الجزائريوهو أمر

المجلس لصحة عملیة أعضاءباشتراط حضور ثلاثة أرباعسلم یكتف المؤسّ 

120/3تنص المادة .التصویت، بل اشترط نصابا آخرا مبالغ فیه للتصویت على القوانین

یناقش مجلس الأمة النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي ":من الدستور عما یلي

تتم ":123/2أضافت المادة ".أعضائه)¾(الوطني، ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع 

."أعضاء مجلس الأمة)¾(لاثة أرباع المصادقة على القانون العضوي بأغلبیة ث

أعضاء مجلس الأمة )¾(س الجزائري اشترط نصاب المادتین أن المؤسّ یفهم من

للتصویت على القوانین العضویة والعادیة، على خلاف ما هو معمول به في المجلس 

"خلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظام الدا58تنص المادة –1 تصح مناقشات المجلس الشعبي الوطني مهما یكن :

حالة عدم توافر وفي.لا تصح التصویت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبیة النواب.عدد النواب الحاضرین

ساعة على الأكثر، ویكون التصویت حینئذ صحیحا مهما 12ساعات على الأقل و06النصاب تعقد جلسة ثانیة بعد 

لا یمكن أن تكون إلا مراقبة واحدة .یتم مراقبة النصاب قانونا قبل كل عملیة تصویت.یكن عدد النواب الحاضرین

".للنصاب في الجلسة الواحدة 
لم تقف أبدا حجر عثرة أمام قیام مجلس الأمة بمهمة المصادقة على )¾(ح أنه في التطبیق العملي نسبة یجب توضی–2

.فحضور هذه النسبة كان دائما متوفرا، ولو بالاستعانة بالوكالات التي یحرص الأعضاء على وضعها.النصوص
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ص القانوني المقترح ، وهو ذات النصاب المشترط كذلك للمصادقة على النّ 1الشعبي الوطني

.من قبل اللجنة المتساویة الأعضاء

منطقي لاعتماد الغرفة الثانیة في بإجراء عملیة حسابیة بسیطة نلاحظ الوضع غیر ال

فبعد أن تكون الغرفة الأولى .الحاليلتصویتاالدستوري الجزائري، خاصة بنظامالنظام

أو مطلقة أو حتى بالإجماع، یضاف إلیها نصاب قدره 2ص بأغلبیة بسیطةصادقت على النّ 

لمتمثل في ل من النصاب القانوني المطلوب اصوت من أعضاء مجلس الأمة، وهو أقّ 107

37ت ضده لا لشيء سوى لأنه صوّ –النص غیر معتمد-144صوت من أصل 108

هذه ":بقولهعبد الرحمانعزاوير على هذه الوضعیة الأستاذ بّ عَ یُ .عضوا في مجلس الأمة

هذا هو أنّ لعمري نتیجة غیر مقبولة منطقیا على الإطلاق في العملیة التشریعیة، أو لنقل

بل لنقل ماذا بقي من فائدة لاعتماد النظام الدستوري الجزائري ...عین ازدراء المشرع

.3"لنظام الغرفتین

یؤدي هذا النظام الغریب والمجحف في التصویت، إلى إضعاف الإرادة الشعبیة، وإبعاد 

وضمان بقاء الأقلیة، ، القائمة على حكم الأكثریة 4الغرفة الثانیة عن الممارسة الدیمقراطیة

.5سیطرتها على الأغلبیة ولا استبدادهالولیس

اء الحاضرین عندما یتعلق الأمر بالقوانین یتم التصویت على القوانین في المجلس الشعبي الوطني بأغلبیة الأعض–1

.العادیة، وأغلبیة أعضاء المجلس عندما یتعلق الأمر بالقوانین العضویة
، یفوق عدد الأصوات عندما یكون عدد الأصوات المعبر عنها التي تحصل علیها المترشحأغلبیة مطلقةنكون بصدد -2

عندما یكون عدد نسبیةأو أغلبیة بسیطةنكون بصدد .المعبر عنها التي تحصل علیها كل المترشحین الآخرین مجتمعین

الأصوات المعبر عنها التي تحصل علیها المترشح، یفوق عدد الأصوات المعبر عنها التي یتحصل علیها كل من أحد 

إلا .ري على إمكانیة التصویت على قانون معین في البرلمان بأغلبیة بسیطة أو نسبیةلقد نص المشرع الجزائ.المترشحین

أن ذلك غیر صحیح وغیر ممكن من الناحیة القانونیة، على أساس أن الأغلبیة البسیطة لا تكون إلا عندما یكون أكثر من 

وبذلك یكون التصویت ".لا"أو "نعم"قانون ب أما على مستوى البرلمان فیكون دائما خیارین، فإما التصویت على ال.خیارین

.مستحیلاعلى القانون بأغلبیة بسیطة أمرا 
ملتقى .من الدستور120آراء ودراسات حول المادة .من الدستور120یق على المادة تعل.عزاوي عبد الرحمان–3

.31ص .2006.الجزائر.مجلة دوریة تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان.المؤسسات
4– "Les secondes chambres sont marquées par le péché original antidémocratique".
BEGUENARD Jaques. Le Senat. Collection que sais-je? Puf. Paris. 1990. P 04.

دار  .الأولىالطبعة.حسن قبیسيترجمة .ما هي الدیمقراطیة؟ حكم الأكثریة أو ضمانات الأقلیة.آلان تورین-5

.116-112ص ص .2001.بیروت.الساقي
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.الزمنقيد  -2

النصوص المحالة إلیهس الأمة بقید زمني معین في دراسةد المشرع الجزائري مجلقیّ لم یُ 

من القانون العضوي رقم 42لمادة نصت ا.والتصویت علیهامن المجلس الشعبي الوطني

یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني النص المصوت علیه إلى رئیس ":عما یلي99-02

".أیام، ویشعر رئیس الحكومة بهذا الإرسال10مجلس الأمة في غصون 

ة اللازمة لمباشرة عمله تكون للمجلس السلطة التقدیریة لتحدید المدة الزمنیمن ثمّ 

ففي العدید من ".ى احترام مدة الدورة البرلمانیةعلمجلس الأمة مجبر أنّ إلاّ .التشریعي

المرات یجد مجلس الأمة نفسه مقیدا في نشاطاته بآجال محددة، یكون على إثرها ملزما 

وهو محصور بعامل الزمن، بإبداء رأیه في النصوص التي صادق علیها المجلس الشعبي 

.1"...وتیرة أشغاله عانت بعض الشيءالوطني، ومن هنا فإنّ 

بدراسة مجلس الأمة بأجل زمني محدد عندما یتعلق الأمرالجزائريسد كذلك المؤسّ قیّ 

یصادق البرلمان على "1996من دستور120/7المادة علیهتنصّ وهو ما.قانون المالیة

القانون من44ت المادة عوزّ ."یوما من تاریخ إیداعه75قانون المالیة في مدة أقصاها 

إن واللجنة المتساویة الأعضاءغرفتي البرلمانهذا الأجل بین02-99العضوي رقم 

نة جللو یوما، 20للغرفة الثانیةیوما، وأعطت47ت للغرفة الأولىمنحو ،اقتضى الأمر

.أیام08المتساویة الأعضاء

مبدأ 02-99القانون العضوي رقم راعاةعدم ممسألةتبریرتأسیس و اختلف الفقه في

قانون المالیة، خاصة وأنّ في توزیع المدة المقررة للتصویت على بین المجلسینالمساواة

عدد أعضاء مجلس البعض إلى قلةأرجعه.مسألة اللامساواة هذه غیر واضحة المعالم

البعضبینما أرجعه.2لدراسة النص والتصویت علیهأجل كافیوما20، وبالتالي الأمة

ت علیه المجلس الشعبي النص الذي صوّ تعدیلمن حق ةالغرفة الثانیإلى حرمانالآخر

.3حتاج إلى وقت طویل لدراسة القانون والتصویت علیهلا ت، ومن ثمّ الوطني

.11ص .2004.الجزائر.نشریة لمجلس الأمة.مجلس الأمة بعد سنتین من تنصیبه–1
.126ص .200.الجزائر.الطبعة الثالثة.دار ریحانة.المدخل للعلوم القانونیة.بوضیاف عمار–2
.73ص .سابقمرجع .من الدستور120لى ضوء المادة الأمة عالدور التشریعي لمجلس .لزھاري بوزید–3
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الفرع الثاني

.نظام التصويت تهديد للإرادة الشعبية

یشترط نظام التصویت على مستوى مجلس الأمة ضرورة حضور نسبة ثلاثة أرباع 

الأمرهذال یشكّ .للتصویت على القوانینوأغلبیة ثلاثة أرباعالنصاب، لتوفر الأعضاء

لم یكن الهدف من.واستقرارهامؤسسات الدولةفعالیةیهددطراخمصادرة للإرادة الشعبیة و 

تقویة مركز رئیس الجمهوریة، وتمكینه من سلطة توقیف أغلبیة العالیةاشتراط هذه النسبة

رئیس سلطةبقدر ما كان أداة لتهدید،)أولا(على مستوى المجلس الشعبي الوطني "مارقة"

).ثانیا(الجمهوریة 

اشتراط أغلبية ثلاثة أرباع تجسيد لسيطرة رئيس الجمهورية على البرلمان؟:أولا

س الجزائري بین أسلوب الانتخاب وأسلوب التعیین في تكوین مجلس جمع المؤسّ 

الأعضاء عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري، من بین ومن طرف ینتخب ثلثا.1الأمة

من بین ثلث الباقين رئیس الجمهوریة الیعیّ .والولائیةأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 

طالونلاحظ أن أسلوب التعیین یَ .2في مختلف المجالاتالكفاءات والشخصیات الوطنیة

.3في مختلف الدساتیر الشكلیة المتعاقبةالسلطة التشریعیة لأول مرة

1– "Dans sa conception actuelle, le conseil de la nation ne réalise ni la démocratie élective
ni la démocratie représentative et se trouve en porte à faux, avec les principes
fondamentaux régissant l’organisation générale des pouvoirs publics".
- BENGUERRAH Amar. Le conseil de la nation a-t-il encore sa raison d'être? In El Watan.

07 décembre. 2009. p 23.
– "Un tiers des membres du Conseil de la Nation est choisi de façon discrétionnaire par

le président de la république foulant par là le principe cardinal de la souveraineté
nationale. C'est une aberration et un grave égarement que de doter le président de la
république d'un pouvoir de délégation de la souveraineté".
- ZENATI Djamel. Elections législatives et dictature consultative. In El Watan. 03 avril
2012. p 08.

.1996من دستور 101المادة –2
ي المجلس أسلوب تعیین الهیئة المكلفة بالتشریع، خلال فترات وصفت بأنها استثنائیة، وهذا ما تجسد فعرفت الجزائر–3

، وكذلك المؤسسات الانتقالیة في الفترة 1965جوان 19الثورة المنبثق عن انقلاب ، مجلس1962الوطني التأسیسي لعام 

.، المتمثلة في المجلس الاستشاري الوطني، والمجلس الوطني الانتقالي1997إلى 1992الممتدة من 

:لمزید من التفاصیل یمكن الرجوع إلى-

.2003.العدد الأول.النائب.قلالالمؤسسات التشریعیة الجزائریة منذ الاست.العید عاشوري
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د سیطرة رئیس جسّ تُ ثلاثة أرباع الأعضاءنسبةاشتراطأنّ ابیرى العدید من الكتّ 

الجمهوریة على البرلمان، وتضمن مشاركة الثلث الرئاسي سلبیا في عملیة التصویت، وتلعب 

من عتماد أو رفض النصوص المحالةدور الأقلیة الفاصلة التي یعود لها القرار النهائي في ا

.1إلى مجلس الأمةالمجلس الشعبي الوطني

عددها شيء، طالما أنّ فعل أيّ تل المنتخبة على وفاق، لا تستطیع ى وإن كانت الكفحتّ 

أن ینضم على الأقل إذنیجب.عضوا108نصاب اللازم توافره هو عضوا، بینما ال96

وبذلك .نعضوا، إلى كل الأعضاء المنتخبی48عضوا من الفئة المعینة البالغ عددها 12

.رفض أو امتناع الثلث الرئاسي عن التصویتمقاومةلن یكون بوسع الفئة المنتخبة

اتتوقف آثار مثل هذا الاعتراض على مجلس الأمة فقـط بـل تمتـد لتشـمل البرلمـان، ممّـلا

ط نصـــاب اشـــتراأنّ لـــذلك یقـــول أصـــحاب هـــذا الـــرأي.یـــؤدي إلـــى تعطیـــل العمـــل التشـــریعيقـــد

، یلجــأ إلیــه لكــبح جمــوح2بالوكالــةالاعتــراض رئــیس الجمهوریــة حــقثلاثــة أربــاع یمــنح أغلبیــة

.غیر مرغوب فیها على مستوى الغرفة الأولىأغلبیة

اعتماد نصاب ثلاثة أرباع للتصویت على القوانین، لیس في صالح أنّ من جهتنا، نرى 

مهددة ولیس الهدف منه كبح جموح أغلبیة.السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة

دا في لیس سیّ في النظام السیاسي الجزائريالبرلمانأنّ للنظام الجمهوري، على أساس

بالعدید من رئیس الجمهوریةتنفیذیة، بسبب تمتع قراراته، ولا یفرض خیاراته على السلطة ال

ه یهیمن على البرلمان، ویسیطر علیه، دون الحاجة تجعلالتيالوسائل والآلیات الدستوریة،

.نون في مجلس الأمةإلى خدمات الأعضاء المعیّ 

غیر مرغوب فیها على مستوى المجلس الشعبي "مارقة"ى وإن كانت هناك أغلبیة فحتّ 

هذه الأغلبیة هي .د الدولة واستقرار مؤسساتهاأن تهدّ لهانهذه الأغلبیة لا یمكالوطني، فإنّ 

الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین .دور اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في الخلاف بین الغرفتین.كایس شریف–1

.64ص .سابقمرجع.في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة
2– "En effet, comme le conseil de la nation ne peut décider qu’à la majorité des trois
quarts de ses membres, il lui faut nécessairement l’appui des membres désignés par le
chef de l’état qui détient ainsi une sorte de veto par procuration".
- MAHIOU Ahmed. Note sur la constitution Algérienne du 28 novembre 1996. In Annuaire
de 1'Afrique du Nord. Tome xxxv. CNRS. Editions. 1996. P. 483.
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الامتناع أو،1تعطیل القوانین بطلب مداولة ثانیةهرئیس الجمهوریة، الذي یمكنتأثیر تحت

ذلك یتمتع رئیس زیادة عن.3الوطنيحل المجلس الشعبيأو،2عن إصدار ونشر القانون

ن إنشاء مجلس الأمة أي تجعلنا نقول من الوسائل الدستوریة والقانونیة التّ العدید بالدولة

واشتراط نصاب ثلاثة أرباع للتصویت على القوانین، لیس سلاحا في ید رئیسالجزائري

.ضدهما قد یكون سلاحا، وإنّ الدولة

.رئيس الجمهوريةلسلطةنظام التصويت تهديد:ثانيا

ه النظام الذي یعرف معادلة وحیدة تتمثل في تفوق أنّ یعتبر النظام السیاسي الجزائري 

إلى أن ق الرئاسيالتفوّ معادلةربة دستوریة كانت تسعى إلى تعزیزفكل تج.الهیئة التنفیذیة

وصل هذا التركیز بعد التعدیل.4ید رئیس الجمهوریةعال للسلطة في تركیز إلىأفضت

إلى إقرار مركز دستوري لرئیس الدولة لا مثیل له في كل التجارب 20085الدستوري لسنة 

.الجزائریةالدستوریة

والآلیاتبترسانة من الأدواتفي النظام السیاسي الجزائريیتمتع رئیس الجمهوریة

ه، وتكریس تبعیة باقي المؤسسات الدستوریة الدستوریة والقانونیة، التي من شأنها تعزیز موقع

إلى مجرد بغرفتیهیل البرلمانتحو بلغ التركیز درجة .6له، لاسیما المجلس الشعبي الوطني

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت ":1996من دستور 127المادة تنص –1

أعضاء 2/3وفي هذه الحالة لا یتم لإقرار القانون إلا بأغلبیة .الموالیة لتاریخ إقرارهیوما 30علیه في غضون 

".المجلس الشعبي الوطني
یوما، ابتداء من )30(یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین ":1996من دستور 126/1ادة تنص الم–2

".تاریخ تسلیمه إیاه

.الجمهوریة من الامتناع عن إصدار ونشر القانون الحائز على موافقة غرفتي البرلمانغیر أنه لا یوجد ما یمنع رئیس 
یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء "1996من دستور 129تنص المادة –3

وتجرى .والوزیر الأولانتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة

."هذه الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة أشهر
.02ص .2010.الجزائر.دار بلقیس.2008تعدیل في مركز رئیس الجمهوریة .بن سریة سعاد-4
16، مؤرخة في 63، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08رقم قانون–5

.2008نوفمبر
الملتقى الوطني .التركیبة القانونیة لمجلس الأمة بین المتطلبات الدیمقراطیة والضرورات السیاسیة.بولیفة محمد عمران-6

.18ص .2010.جامعة جیجل.ت والآلیاتإصلاح النظام الانتخابي في الجزائر، الضرورا:حول
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جهاز تابع لتقدیم المشورة، وإضفاء الشرعیة على ما تتخذه المؤسسة التنفیذیة من أعمال

.1ولیس شریكا لها في الحكم

له، قد یجد رئیس الجمهوریة نفسه الصلاحیات الواسعة الممنوحةأمام كل نهأإلاّ 

كان رئیس ا حتى ولو ذوه.الأمةأمام أقلیة قلیلة من أعضاء مجلس مكتوف الأیدي

لوطني، وأغلبیة أعضاء مجلس أعضاء المجلس الشعبي اكل الجمهوریة یتمتع بمساندة 

ربع الأعضاء زائد عددهاتعدىی، لا في الغرفة الثانیة أنه بوجود أقلیة معادیة لهإلاّ .الأمة

أن تشلّ الأقلیةیمكن لهذه-عضوا144عضوا من أصل 37وهو ما یعادل -واحد 

الدولةي یعتبر رئیسالتّ مؤسساتهاستقراراو لةالدو أركان دوتهدّ العمل التشریعي والحكومي، 

الذي یتطلبلغریب وغیر المنطقينظام التصویت اإلىذلكیرجع .2وحامیهامحورها

.أعضاء مجلس الأمة للمصادقة على القوانین)¾(نسبة تصویت

مقعدا في مجلس الأمة 37معارضة لرئیس الجمهوریة على فحصول حزب أو أحزاب

ه یمكن لحزب أو نّ أ1990تجربة الانتخابات المحلیة لسنة وقد أثبتت .لیس أمرا مستحیلا

ض لرئیس الجمهوریة الفوز بأغلبیة مقاعد المجالس الشعبیة الولائیة ائتلاف أحزاب معار 

بلغ ذاوإ لك یمكنها الفوز بعدد من مقاعد مجلس الأمة، ذونتیجة ل.البلدیةوالمجالس الشعبیة 

:بقولهالنورعبدعلي یحيیعبر عن هذه الفكرة الأستاذ –1

" Il faut diminuer le nombre de députés et non pas l'augmenter… le président de la
république a fixé la marge de manœuvre du parlement en lui demandant de voter tout
les projets de loi que le pouvoir exécutif lui propose… A quoi peut servir une APN
quand il n’y a pas séparation des pouvoirs, mais confusion, c’est-à-dire dictature ?
Chacun des trois pouvoirs doit remplir strictement son rôle et s'y maintenir. Le
président Bouteflika ne s'est pas passionné pour le parlement, a minimisé son rôle ... Elle
n’est en réalité qu’une maison de retrait lucrative destinée aux cadres du partie".
- Ali YAHIA Abdenour. La Priorité politique absolue est le boycott des élections
législatives. In El Watan. 6 mai 2012. P 07.

یؤدي رئیس الجمهوریة ":من الدستور76المادة تنص .الجمهوریةالتي یؤدیها رئیس ظهر ذلك من خلال الیمینی-2

برار، وقیم ثورة نوفمبر بسم االله الرحمن الرحیم، وفاء للتضحیات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأ":الیمین حسب النص الآتي

سهر على استمراریة الدولة، مي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأاقسم باالله العلي العظیم، أن أحترم الدین الإسلاالخالدة،

جل تدعیم المسار سات والنظام الدستوري، وأسعى من أعمل على توفیر الشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسوأ

الوطني، ووحدة الدیمقراطي، وأحترم حریة اختیار الشعب، ومؤسسات الجمهوریة وقوانینها، وأحافظ على سلامة التراب

الشعب والأمة، وأحمي الحریات والحقوق الأساسیة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب 

".واالله على ما أقول شهید.وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبیل تحقیق المثل العلیا للعدالة والحریة والسلم في العالم
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القوانین كلنّ المعارضة صاحبة القرار النهائي في سَ ههذمقعدا تصبح 37ا العدد هذ

فلنتصور، وهذا یمكن أن یحدث ":بقولهمقران أیت العربيیعبر على ذلك الأستاذ .القوانین

من أصوات الشعب داخل %70على حزبا دیمقراطیا جمهوریا یحصلأنّ في كل وقت،

أنّ إلاّ .مجلس الأمةفي%70نفس الحزب یحصل على المجلس الشعبي الوطني، وأنّ 

من مقاعد مجلس الأمة، فلنتصور %25حزبا مناهضا للجمهوریة قد یحصل فقط على 

المشرع قد أعمال و الحكومة أعمال و ة؟ فكل من أعمال الدولةماذا سیحدث لهذه الجمهوری

روا كیف تنتهك تصوّ .في مجلس الأمة%25 نسبة من طرف حزب لا یمثل إلاّ تشلّ 

في المجلس الشعبي %70التیارات الدیمقراطیة بنسبة تت على السیادة الشعبیة التي صوّ 

.1"في مجلس الأمة%70والوطني، 

، إنشاؤها یضمن استقرار المؤسساتالتي قیل لنا بأنّ -مجلس الأمة–فهذه المؤسسة 

ماوواقع مأساوي، لیس في مواجهة الحكومة فحسب، وإنّ یمكن أن تؤدي إلى أزمة سیاسیة

سة الحل التي من شأنها أن خاصة في ظل غیاب مؤسّ .بالنسبة للنظام الدستوري برمته

أمام هذا الوضع، وفي ظل نظام التصویت المعتمد، .ل أداة ضغط على مجلس الأمةشكّ تُ 

هدد مؤسسات الدولة واستقرارها، لذلك لا بد من حله في یمباشرایشكل مجلس الأمة خطرا 

الغرفة الواحدة، تفادیا لحدوث أزمة سیاسیة قد تعصف والعودة إلى نظام2أقرب الآجال

.بالبلاد، وتؤدي إلى الانزلاق في الفوضى وعدم الاستقرار

المطلب الثاني

.القـانونلاستكمال مسار سنّ تأسيس غرفة ثالثة

س الجزائري لم یأخذ بنظام من الدستور على أنّ المؤسّ 120/4یفهم من نص المادة 

للغرفة السفلى الحلیعطالمساواة بین الغرفتین، ولم الذهاب والإیاب الذي یهدف لتحقیق

.69ص .مرجع سابق.تدخل مكتوب في ندوة المنطلقات الفكریة والسیاسیة لمجلس الأمة.أیت العربي مقران-1
2– "Le conseil de la nation, qui est une hérésie, car rien dans la sociologie politique du
peuple Algérien ne peut justifier son existence… Il faut le dissoudre dans les meilleurs
délais, parce qu’il ne reflète en rien la réalité nationale et représente une dérive de la
république". Ali YAHIA Abdenour. La priorité politique absolue est le boycott des
élections législatives. Op. Cit. P 7.
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، وإنّما أخذ بنظام الاتجاه الواحد، وفي حالة الاختلاف بین 1باعتبارها الممثلة الحقیقیة للشعب

.الغرفتین تنشأ لجنة برلمانیة تتكون من أعضاء من كلا الغرفتین لحل الاختلاف

تشریعي، إلاّ أنّ اللجوء عملیة احتیاطیة واستثنائیة تضاف للعمل الهذه المرحلةعدّ تُ 

اعتراف لفشل الحل التشریعي أمام الغرفة الثانیة، وبالتالي ضرورة إنشاء لجنة إلیها بمثابة

إلاّ أنّ وظیفتها قد لا تتحقق لتدخل ).الفرع الأول(الغرفتین قد تحل الإشكال منمختلطة

).الفرع الثاني(العمل التشریعي عند رغبتها بذلكفانها إیقاأطراف بإمك

الفرع الأول

.اللجنة المتساوية الأعضاء

واكتفى المؤسس الجزائري حق تعدیلها،بالمبادرة بالقوانین ولا بحقمجلس الأمةلا یتمتع 

س كفل المؤسّ .لیها المجلس الشعبي الوطنيت عحق قبولها أو رفضها كما صوّ بمنحه

.)أولا(الجزائري للغرفة الثانیة حق الاختلاف مع الغرفة الأولى، ومنح لها إمكانیة معارضتها

، في دةقانونیة محدّ وفق منظومةتسیر متساویة الأعضاءلك إنشاء لجنة ذویترتب على

).ثانیا(محاولة لحل الاختلاف بین غرفتي البرلمان

.الوطنيحق مجلس الأمة الاختلاف مع المجلس الشعبي  :أولا

یترتب عن عملیة التصویت على النص القانوني في مجلس الأمة وضعیتین، إمّا 

رئیس الجمهوریة لإصداره، إمّا معارضة النّص، ص وبالتالي یُرسَل إلى تصدیق على النّ ال

و ما وه.في محاولة لحل الاختلاف بین الغرفتینتُشكل اللجنة المتساویة الأعضاءومنه 

بین الغرفتین، 2حالة حدوث خلاففي"1996دستورمن 120/4نصت علیه المادة 

تجتمع بطلب من الوزیر الأول لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتین 

".ح نص یتعلق بالأحكام محل الخلافمن أجل اقترا

الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في .في النظام الدستوري الجزائرياللجنة المتساویة الأعضاء.ير ابوزید لزه-1

.121ص .سابقمرجع .الجزء الأول.المقارنةالتجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة 
unالصحیح أن نقول اختلاف ، و 120/4ة القانونیة لنص المادة هناك هفوة في الصیاغ-2 désaccord كما ورد في

En"الصیاغة الفرنسیة لذات المادة  cas de désaccord entre les deux chambres…" ، الدال على عدم الاتفاق

unأو عدم التفاهم فقط ولیس خلافا  différendوهو المصطلح الدال على النزاع أو الخصومة.

.18ص .سابقمرجع.من الدستور120تعلیق على المادة .عزاوي عبد الرحمان-
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المجلس الشعبي سعا لمجلس الأمة في أحقیته الاختلاف معمجالا وافتحت هذه الفقرة

یكون شترط أنتفلم.1ى، فیما یتعلق بأحكام النّص المحال علیه من الغرفة الأولالوطني

حكم واحد أو عدة أحكام، على فقرة من مادة أو مادة أو بقعلأو أن یت، جوهریالافتخالا

إثارة أيّ نوع من الخلاف یراه یحق لمجلس الأمة.2مجموعة من المواد أو النص كله

التقدیریة الكاملة في تحدید فله السلطة .رقابة في هذا المجالیُمارَس علیه أيّ ضروریا، ولا

.المشاركة في تحدیدهسة دستوریةجهة أو مؤسّ ةلاف، ولیس لأیّ تخالانوع

تمتع بسلطة یبالرغم من أنّه لاالاختلاف مع الغرفة الأولى بحق مجلس الأمةتمتعی

المجهودات المبذولة على مستوى كل الوضعیجعل هذا.المبادرة بالقوانین، ولا حق تعدیلها

عدم مصادقتها على غرفة الثانیة من حیث مصادقتها أو موقف اللالغرفة الأولى رهینة 

یمكن التراجع عنه، نهائیا لا ص موقفاالنّ لا یعتبر عدم مصادقة مجلس الأمة على.3صالنّ 

متساویة لجنة برلمانیة بإنشاءلك ذو لهذه الوضعیة،وضع المؤسس الجزائري حلابل 

.4بین الغرفتینلحل الاختلاففي محاولةالأعضاء

أن التجربة أثبتت أنّ للوزیر الأول سلطة تقدیریة واسعة في استدعاء اللجنة المتساویة كایس شریفیرى الأستاذ -1

الأعضاء، فإذا رأى أنّ الخلاف بسیطا وتقنیا یستدعیها لهذا الغرض، أمّا إذا رأى أنّ الخلاف أشد من ذلك فإنّه یتجاهله كما 

.ون المتضمن التنظیم القضائيهو الشأن بالنسبة للقان

.66ص.مرجع سابق.خلاف بین الغرفتین البرلمانیتیندور اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في ال.كایس شریف-
"02-99قانون العضوي رقم من ال94/3تنص المادة -2 في حالة رفض مجلس الأمة النص كاملا، لا یعطل ذلك :

من النصوص التي رفضها مجلس الأمة كاملا نجد قانون ".من الدستور120من المادة تطبیق أحكام الفقرة الرابعة

"الإشهار الذي برر على أنه لم یصدر قانونه الأساسي وهو قانون الإعلام، وقد عبر رئیس المجلس عن ذلك بقوله نضع :

حول نص یرفضه كلیا مجلس لأعضاءلكننا نتساءل، ما الجدوى من انعقاد اللجنة المتساویة ا".المحراث قبل الجابذة

.بأكملهحلٍ إلاّ إذا تمّ تغییر النصىهذه اللجنة لن تتوصل إلفالأمة؟  

الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في .للتوازن والاستقرارمجلس الأمة ضابط الحركات التجاوزیة.صویلح بوجمعة-

.134ص .سابقمرجع .الجزء الأول.لأنظمة المقارنةالتجربة البرلمانیة الجزائریة وا
.28ص .سابقمرجع .من الدستور120یق على المادة تعل.عزاوي عبد الرحمان-3
یحدّد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساویة الأعضاء ":02-99من القانون العضوي رقم 88تنص المادة -4

.تتكون من أعضاء كلتا الغرفتیناكتفت بالنص على أنّ اللجنة من الدستور120/4أمّا المادة ".أعضاء)10(بعشرة 

أن نقول تتكون والصحیح .أنّ اللجنة تتكون من كل أعضاء الغرفتینوهذه الجملة الأخیرة تترك القارئ للوهلة الأولى یعتقد 

.جعل الصیاغة اللغویة والقانونیة لا تؤدي الغرض منها"من"فسقوط حرف الجر.كلتا الغرفتینمنمن أعضاء 

.21-20ص ص .سابقمرجع .من الدستور120مادة تعلیق على ال.عزاوي عبد الرحمان-



.وظیفة سلبیة:الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة:الأولالفصل

38

.ير عمل اللجنة المتساوية الأعضاءس:ثانيا

، الغرفتینتجتمع اللجنة المتساویة الأعضاء بطلب من الوزیر الأول الذي یبلّغ رئیسي 

ا في مقرّ المجلس الشعبي ، إمّ 1أیام الموالیة لتاریخ تبلیغ الطلبلتجتمع اللجنة خلال العشرة

.وتكلف باقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الاختلاف.2أو في مقرّ مجلس الأمةالوطني

لها من نًا، وتنتخب اللجنة مكتبًا یعقد الاجتماع الأوّل للجنة بدعوة من أكبر أعضائها سِ 

ینتخب الرئیس من .اثنینكتب من رئیس ونائب رئیس ومقرّرین یتكون الم.بین أعضائها

ي تجتمع اللجنة في مقرها، وینتخب نائب الرئیس من ضمن أعضاء ضمن أعضاء الغرفة التّ 

.3الغرفة الأخرى، كما ینتخب مقرّرا لكل غرفة

بع في علیها حسب الإجراء العادي المتّ ي أحیلت تدرس اللجنة الأحكام محل الخلاف التّ 

ي تجتمع اللجنة في اللجان الدائمة المنصوص علیها في النظام الداخلي الساري على الغرفة التّ 

یمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة أثناء أداءها لعملها، ممّا یضمن تواجد .4هامقرّ 

عضو سواء ممارسة عملها إلى أيّ ولها أن تستمع في إطار .الحكومة في كل مراحل عملها

.5ترى في سماعه إثراء وفائدة لأشغالهامن البرلمان أو من خارجه

ا یفید أنّ ممّ تحتفظ كل غرفة أثناء دراسة الأحكام محل الخلاف بسلطة القبول والرفض

الغرفتین توجدان على قدم المساواة، فالغرفة الثانیة من خلال أعضائها العشرة تتمتع بنفس 

یحق لمجلس الأمة من خلال ممثلیه في اللجنة تقدیم .ي تتمتع بها الغرفة الأولىالسلطات التّ 

.بشأن الأحكام محل الخلافالاقتراحات الضروریة 

حول الحكم أو الأحكام محل الاختلاف، أو إعادة صیاغتها جدیدا تقترح اللجنة نصًا 

الأعضاء اللجنة المتساویة دّ تُع.6بكیفیة تزول معها مظاهر وأسباب عدم التفاهم والاتفاق

.02-99من القانون العضوي رقم 89المادة -1
.02-99العضوي من القانون 89المادة -2
.02-99من القانون العضوي 90المادة -3
.02-99من القانون العضوي 91المادة -4
.02-99من القانون العضوي 93المادة و 92ةالماد-5
.25ص .سابقمرجع .من الدستور120المادة تعلیق على .عزاوي عبد الرحمان-6



.وظیفة سلبیة:الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة:الأولالفصل

39

مصادقة على النّص، لا یعتبر هذا التقریر بمثابةو .یتضمن الحل الذّي توصلت إلیهتقریرا

.1ترفعه اللجنة المختصة لكل غرفةتوجیهي مثل التقریر الذّي وإنّما دوره 

ي من قبل رئیس الغرفة التّ الوزیر الأولبلغ تقریرها إلىیُ بعد انتهاء اللجنة من عملها، 

ته اللجنة على ص الذي أعدّ ها، وبعدها تعرض الحكومة النّ عقدت اللجنة الاجتماعات في مقرّ 

الجلسات العامة لكلّ غرفة، طبقًا وتتم برمجته في إحدى .الغرفتین للمصادقة علیه

.من الدستور120علیها في المادة للإجراءات المنصوص

الفرع الثاني

.تدخل أطراف في اللجنة المتساوية الأعضاء بإمكانها إيقـاف العمل التشريعي

وكل لها مهمة تسویة أيّ اختلاف قد ینشأ بین الغرفتین رغم إمكانیة تأسیس غرفة ثالثة تُ 

، إلاّ أنّه عندما نستحضر جمیع العناصر المرتبطة في المجال التشریعيالبرلمانیتین

، )أولا(س الجزائري أعطى صلاحیات لكل من الحكومة بالموضوع، نستنتج أنّ المؤسّ 

.عمل هذه اللجنةا من إجهاض تمكّنه)ثانیا(ومجلس الأمة

.لأعضاءإمكانية إجهاض الحكومة عمل اللجنة المتساوية ا:أولا

رغم ال، علىعلى مراحل أساسیة من عمل اللجنة المتساویة الأعضاءسیطر الحكومةتُ 

طلب اللجنة عدّ یُ .مكلفة بحل النزاع برلمانیة كذلكأنّ الخلاف برلماني، واللجنة المن 

المتساویة الأعضاء للانعقاد من صلاحیة الوزیر الأول وحده، وله سلطة تقدیریة واسعة في 

جاءت بصیغة الأمر في طلب 120، وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة 2تحدید زمن انعقادها

الوزیر الأول ، إلا أنّه سرعان ما یندثر هذا الأمر بعدم تقیید 3الوزیر الأول اللجنة للاجتماع

.4ن لدعوة اللجنة للانعقادبأجل زمني معیّ 

.107ص .سابقمرجع .فتي البرلمان الجزائريالنظام الداخلي لغر .جفال نور الدین-1
یومًا للمصادقة علیه حتّى في حالة حدوث خلاف مما یستوجب دعوة اللجنة في 75أجل قانون المالیةحدد استثناء-2

.وإلا فإنّ قانون المالیة سیصدر بأمر رئاسيأیام،)8(أجل قصیر، وإعداد تقریرها في أجل ثمانیة 

.131ص .سابقمرجع .1996الجزائري لسنة لطة التشریعیّة في الدستور الس.ججیڤةلوناسي -
لجنة متساویة بطلب من الوزیر الأولتجتمعالغرفتین، وفي حالة حدوث خلاف بین":120/4تنص المادة -3

.باستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء للانعقادالأولالوزیرتجتمعكلمة تلزم."الأعضاء
.87ص .سابقمرجع .ظام الدستوري الجزائريمكانة مجلس الأمة في الن.فاتحشنوفي-4
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سلطة المبادرة بطلب تشكیل اللجنة المتساویة الأعضاء عیبا، من منح الوزیر الأولعدّ یُ 

صوص التشریعیة داخل ل إذا قدّر أنّ مناقشة النّ فالوزیر الأوّ .شأنه إعطاء الحكومة امتیازا

ءم مخطط عمله، فإنّه یترك النّص عالقا على مستوى المجلسین قد تصل إلى نتائج لا تتلا

ر أنّ الأوضاع داخل المجلسین ، أمّا إذا قدّ دون أن یبادر باستدعاء اللجنةمجلس الأمة

وعلیه .الموجود بین الغرفتینلتسویة الاختلافاللجنة یستدعي سة حكومتهملائمة لسیا

یؤدي حتما إلى تعطیل هذه الآلیة ا عن طلب اجتماع اللجنةفهأو تخلّ الحكومةامتناع

وما حدث .1تعطیل عمل مؤسسات الدولة بالتبعیةمّ ، ومن ثَ ل عمل المؤسسة التشریعیةوتعطی

في لللقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء أفضل دلیل على تحكم الوزیر الأوّ 

.2الاختلافتحریك آلیة حل

، للانعقادل لاستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاءالأوّ ن للوزیرتحدید أجل معیّ نیتعیّ 

ویؤدي فواته لحلول جهات أخرى محله في استدعائها، وذلك بتوسیع طلب استدعاء اللجنة 

مرّد حصر استدعاء اللجنة في ید الحكومة، یرى البعض أنّ .3غرفتي البرلمانرئیسي إلى 

ز التنفیذ للاضطلاع بمهمة تنفیذه حرصا على استكمال مسار صناعة القانون، ودخوله حی

إلاّ أنّه من .4ر الحسن لمختلف المؤسسات والمرافق لتلبیة الحاجات العامةیْ ضمانا للسّ 

، لسبب لبرلماناسلطة استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء لغرفتيالمنطقي أیضا أن تُمنح

، الذي یتوجب للبرلمانالأولىصنع القانون تعتبر الوظیفة منطقي، وهو أنّ عملیة بسیط و 

التجربة أثبتت أن استدعاء خاصة وأنّ .والاستجابة لهاالمواطنینالاستماع لانشغالاتعلیه 

.ل، فهو یتمتع بالسلطة التقدیریة في ذلكاللجنة لیس التزاما على الوزیر الأوّ 

.124125ص ص .سابقمرجع .مجلس الأمة في الجزائرالوظیفة التشریعیة ل.عمیر سعاد-1
مواد، 5، وتحفظ على 1999دیسمبر 11القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي صادق علیه مجلس الأمة في -2

المتعلق بالقانون 01-01وكذلك القانون رقم .2003ولم یعرض النص على اللجنة المتساویة الأعضاء إلا في جانفي

، ولم یستدع رئیس الحكومة 1998س الأمة في نوفمبر الأساسي لعضو البرلمان الذي تمّ التصویت علیه من قِبل مجل

.2000اللجنة المتساویة الأعضاء إلا في أوت 

.128ص .سابقمرجع .1996الجزائري لسنة السلطة التشریعیّة في الدستور .لوناسي ججیڤة-
.257ص .سابقمرجع .ظام الدستوري الجزائريمركز مجلس الأمة في الن.خرباشي عقیلة-3

كانت من تساویة الأعضاء للانعقاد، بعد أنبإمكان رئیسي الغرفتین طلب اللجنة الم2008أصبح في فرنسا بعد -

.صلاحیات الوزیر الأول فقط
.256ص .سابقمرجع .م الدستوري الجزائريمركز مجلس الأمة في النظا.خرباشي عقیلة-4
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كل واستبعادل، في ید الوزیر الأوّ "طلب اللجنة للانعقاد"كما أنّ حصر اختصاص 

من إمكانیة طلب اللجنة مجلس الأمة مثیر الاختلاف والمجلس الشعبي الوطني، من 

، باعتبار أنّ عملیة صنع القانون من وظائفه نإجحافا في حق البرلماعدّ یُ للانعقاد، 

.یتعلق باقتراح قانونالاختلاف، وسیكون أكثر إجحافا عندما یكون النّص محل 1الأساسیة

إلاّ بموافقة الحكومة ،النّص الذي أعدته اللجنة المتساویة الأعضاءتعدیللا یمكنكما 

تبریرا فیما یخص مشاریع القوانین، إلاّ لدستور، وهذا التدخل قد یجدمن ا120/5طبقا للمادة 

، یعتبر حصر حق ذلكبالإضافة إلى.بوله فیما یخص اقتراحات القوانینأنّه لا یمكن ق

120/6لاف في ید الحكومة، طبقا للمادة تخفي حالة استمرار الاالقانونیةسحب النصوص

لبَ قِ من للجهود المبذولةغرفتین المعنیتین بالاختلاف، ضربمن الدستور، واستبعاد ال

وهذا عكس ما نجده في فرنسا مثلا، حیث إذا استمر الخلاف بین الغرفتین فإن .الغرفتین

.2الكلمة الأخیرة ترجع للغرفة الأولى

ة، إلاّ اللجنة المتساویة الأعضاء غرفة ثالثة تضاف في صیاغة النصوص التشریعیعدّ تُ 

ل، ونتائجها مؤقتة، بل خاضعة لسیادة مقرونة بسلطة الوزیر الأوّ أنّ نشاطها ووظیفتها تبقى

.كل غرفة وخاصة الغرفة الثانیة

.كانية مجلس الأمة إجهاض نص الصلحإم:ثانيا

ها نص انتهاء اللجنة من عملها، یبلغ رئیس الغرفة التّي عقد الاجتماع في مقرّ بعد

الصلح الذي نصبعرض لالوزیر الأوّ یقوم.الحكومةالصلح الذّي توصلت إلیه اللجنة إلى

على غرفتي البرلمان للمصادقة علیه، وفق الإجراءات ته اللجنة المتساویة الأعضاءأعدّ 

نص بمعنى أنّ .3صوص القانونیة العادیةالعادیة المعتمدة بخصوص المصادقة على النّ 

نفهم من هذا أنّ .حال إلى مجلس الأمةالوطني ثمّ یُ على المجلس الشعبيعرضیُ الصلح 

یمكن أن .والحاسم في المصادقة على القانونصاحب القرار الأخیرهو مجلس الأمة 

:نفترض في هذا الإطار وجود الحالات التالیة

.24ص .سابقمرجع .دستورمن ال120تعلیق على المادة .الرحمانعبدعزاوي-1
.89ص .سابقمرجع .ظام الدستوري الجزائريمكانة مجلس الأمة في الن.شنوفي فاتح-2
تعرض الحكومة النص الذي أعدّته اللجنة المتساویة الأعضاء ":02-99من القانون العضوي رقم 95/1المادة -3

".من الدستور120في المادة على الغرفتین للمصادقة علیه، طبقا للإجراء المنصوص علیه
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اقتراح اللجنة المتساویة الأعضاء موافقة المجلس الشعبي الوطني على:الحالة الأولى

فعندئذ لا ه، مة علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضائقانونا، ومصادقة مجلس الأةبالأغلبیة اللازم

.ز التنفیذص یستكمل مراحل دخوله حیّ یطرح، والنّ إشكال

عندما یرفض المجلس الشعبي الوطني الموافقة على اقتراح اللجنة:الحالة الثانیة

تتدخل .الاقتراح من دون موافقة الحكومة، أو أن یتمسك بتعدیلاته علىالمتساویة الأعضاء

ویحرم من إبداء عرض نص الصلح على مجلس الأمة، لا یُ ص، و الحكومة مباشرة لتسحب النّ 

.ه الحالة عن تبعیة الغرفة الثانیة للغرفة الأولى في المادة التشریعیةتكشف هذ.رأیه فیه

أو أدخل نص الصلح یوافق المجلس الشعبي الوطني على عندما :الحالة الثالثة

لفشله في إحراز ثلاثة أرباعیرفضه مجلس الأمة تعدیلات علیه وافقت علیها الحكومة، ثم 

في هذه یظهر .ص أو رفضهباعتباره یملك سلطة كاملة في المصادقة على النّ ه،أعضائ

فالمصادقة الإمكانیة التّي یتمتع بها مجلس الأمة في عملیة إجهاض نص الصلح،الحالة

.ةالثانیغرفةلالایجابي لموقفالرهینة یبقىصعلى النّ 

المقترح من یدخل مجلس الأمة تعدیلات جدیدة على النصعندما:الحالة الرابعة

نكون في هذه .، إضافة إلى تعدیلات المجلس الشعبي الوطنياللجنة المتساویة الأعضاء

ن بنفس نص الصلح لابد أن یكو ، على اعتبار أنّ بین الغرفتینالحالة أمام استمرار الخلاف

أو تتدخل .1متساویة أعضاء جدیدةیستوجب تشكیل لجنةالعبارات ونفس المعنى، ممّا

.صالحكومة لسحب النّ 

نص الصلح المصادق أو رفضلمجلس الأمة في اعتمادوالحاسمیعود القرار النهائي

ءاللجوء إلى اللجنة المتساویة الأعضاء إجراعدّ لذلك یُ .علیه في المجلس الشعبي الوطني

التنازل ي رفضه مجلس الأمة، و ص الذالنّ مؤقت، لإعادة المجلس الشعبي الوطني النظر في 

خاصة .الحكومةكان مآل النص السحب منوإلاّ الغرفة الثانیة،تهارفضالتيعن الأحكام

س الجزائري بنسبة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة للمصادقة على في ظل احتفاظ المؤسّ 

.نص الصلح

.49ص .مرجع سابق.من الدستور120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة .لزهاري بوزید-1
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من االشعبي الوطني الذي یجد نفسه محاصر الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المجلس 

استدعاء اللجنة للانعقاد، لهیحقجهتین، الحكومة من جهة باعتبارها الطرف الوحید الذي

ا یؤدي إلى جهة أخرى الذي له حق الفیتو في المصادقة على القوانین، ممّ منمجلس الأمةو 

آلیة جنة المتساویة الأعضاءالللك تُعدّ ذل.ضیاع كل الجهود المبذولة من الغرفة الأولى

لاستمرار مجلس الأمة لفرض رأیه عندما لا یتوافق مع رأي المجلس الشعبي الوطني من 

جهة، والحكومة من جهة ثانیة، بسبب النتیجة التي یمكن أن یؤول إلیها النص الذّي أعدته 

إذ تبدو تلاف، لم یستغل سلطته في الاخالأمةمجلس غیر أنّ .المتساویة الأعضاءاللجنة

.1ممارسته محتشمة تتم بمعدل مرة واحدة كل سنة

2007ةلسنالخریفدورةاختتامبمناسبةالأمةمجلسرئیسصالحبنالقادرعبددأكّ 

فيیبالغوافلمكاملا،دورهملعبواأدائهمخلالمنو ،جهتهممنالأمةمجلسأعضاء"أنّ 

أجلمنالرفضحقیستعملواولم،الدستوراهاإیّ لهمخوّ التيالصلاحیاتاستخدام

العلیاالمصلحةحونیرجّ كانواباستمراروهم...الموقفهذابتبعاتمنهمشعوراضالرف

وفي كل مرة كانوا یتجنبون خیار الرفض والتعطیل...الأخرىالاعتباراتكلعلىللبلاد

اضطلاع كل المصلحة العلیا للبلاد تقتضي أنّ من جهتنا نرى.2"اه القانونالذي منحهم إیّ 

سة دستوریة بكامل صلاحیاتها، لإضفاء لبنة أخرى في مسار الدیمقراطیة وتعزیز دولة مؤسّ 

یستغل الآلیات الدستوریة التي یتمتع بها، والتعبیر لذلك یجب على مجلس الأمة أن.القانون

.عن رأیه واستعمال حقه في الاختلاف

مارست الغرفة الثانیة حقها في 2004إلى جانفي 1998خلال العهدة الأولى لمجلس الأمة الممتدة من جانفي -1

:الاختلاف على ستة نصوص قانونیة هي

.القانون المتعلق بالطاقة-

.القانون الأساسي لعضو البرلمان-

.القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي-

.القانون المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي-

.هارالقانون المتعلق بالاش-

.القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء-

.112-101ص ص .مرجع سابق.لس الأمةحصیلة نشاطات مج
www.majlislouma.dzلمجلس الأمةمقتطف من الموقع الالكتروني-2 :
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الفصل الثاني

.صوريةوظيفة  :الوظيفة الرقـابية لمجلس الأمة

یحق للشعب ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة بطریقة غیر مباشرة من خلال البرلمان 

سة فالرقابة البرلمانیة تمارس من قبل مؤسّ .1للتعبیر عن الإرادة الشعبیةمجالاعدّ الذي یُ 

إلاّ .سة دستوریة أخرى المتمثلة في الحكومةق على مؤسّ طبّ وتُ دستوریة المتمثلة في البرلمان، 

ما هي رقابة وإنّ .ه لا یمكن تكییف رقابة البرلمان على أعمال الحكومة بالرقابة الشعبیةأنّ 

وهي أیضا رقابة دستوریة لا تمارس .سیاسیة بالتفسیر السلیم لمبدأ الفصل بین السلطات

.2نصوص المطبقة لهرته أحكام الدستور والخارج ما قرّ 

برلمانیة ثانیة إلى توسیع مجال الرقابة البرلمانیة، بإنشاء غرفةإلى1996عمد دستور 

الدور غیر أنّ .هاالحكومة ومراقبة أعمالتساهم في محاسبة،المجلس الشعبي الوطنيجانب

یعترف الدستور فلم .المنوط لمجلس الأمة دور ضعیف لا یرتقي إلى درجة الفعالیةيالرقاب

تؤدي إلى طرح المسؤولیة ثارلآجلس الأمة بسلطة رقابیة منتجة لأعضاء موالقانون 

.السیاسیة للحكومة

فلم یفكر .لا یملك مجلس الأمة الوسائل الكافیة لرقابة فعلیة على أعمال الحكومة

یر على یة من شأنها التأثفي تزوید الغرفة الثانیة بوسائل رقاب1996واضعو دستور 

الغرفة الثانیة تأسیسلیس المراد من.اشى مع الأهداف الحقیقیة لوجودهاوهذا یتم.الحكومة

.ما مراقبة ممثلي الشعب، وتشكیل أداة ضغط على رئیس الجمهوریةمراقبة الحكومة وإنّ 

وعلیه دور مجلس الأمة في عملیة الرقابة دور شكلي ومحدود دستوریا بسبب انعدام 

وبسبب عدم فعالیة آلیات ،)المبحث الأول(سیاسیة للحكومة أمام مجلس الأمةالمسؤولیة ال

مجلس الأمة مجرد تدخل سیاسي فاقد ، لیبقى تدخل تهدید للحكومةلا تحمل أيّ يالرقابة التّ 

.)يثانالمبحث ال(لإمكانیة إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة 

المجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته ویراقب عمل ":1996من دستور 14تنص المادة -1

".العمومیةالسلطات
84و80یراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد":1996من دستور 99/1المادة تنص-2

".من الدستور134و133و
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المبحث الأول

.مسؤولية منعدمة:المسؤولية السياسية للحكومة أمام مجلس الأمة

فهي تعبیر عن عدم رضا .الأثر القوي للرقابة البرلمانیةل المسؤولیة السیاسیة شكّ تُ 

الشعب صاحب السیادة ومصدر كل سلطة، من خلال ممثلیه في البرلمان باعتبارهم وسیلته 

فالمسؤولیة السیاسیة هي تكریس للمبدأ .على أداء الحكومة القائمةفي ممارسة السلطة

"حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة"البرلماني 
1
.

ي یثیرها البرلمان بإمكانیة حله وفقا لما یستلزمهتقترن المسؤولیة السیاسیة للحكومة التّ 

نة البرلمان الجزائري محصّ الغرفة الثانیة في.ن مبدأ الفصل بین السلطاتمالتوازن المنبثق 

لذلك تمّ .كذلكأمامهالمسؤولیة السیاسیة للحكومة منتفیةا یعني مبدئیا أنّ من الحل، ممّ 

طرح المسؤولیة السیاسیة ب علیها ترتّ ي ییة التّ وسائل الرقابالتجرید مجلس الأمة من جمیع 

.للحكومة، أو تهدید وجودها

أمام مجلس الأمة بمناسبة تقدیمه عرض حول مخطط عمل ل وقوف الوزیر الأوّ عدّ یُ 

استبعاد كما تمّ .)ولالأ مطلب ال(مسؤولیة للحكومة ب أيّ رتّ الحكومة، إجراء ودیا فاترا لا یُ 

ل لبیان السیاسة العامة مجلس الأمة عن تقییم عمل الحكومة بمناسبة تقدیم الوزیر الأوّ 

.)يثانالمطلب ال(السنوي 

المطلب الأول

.رمزية عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة

ي الشاملة التّ ةبرنامج الحكومة الإطار الذي تفرغ فیه السیاسة العامة والإستراتیجیعدّ یُ 

عادة المبادئ والأهداف والوسائل المستعملة في برنامج الحكومةیتضمن.تنتهجها الدولة

ي یستند علیها البرلمان لرقابة أعمال انونیة التّ ل الأداة المادیة والقشكّ ویُ .كافة المجالات

واتفاق رسمي بین الحكومة ل میثاقأوّ ":هبأنّ أبریلوجیكال فه الأستاذانعرّ .الحكومة

.2"والبرلمان، یتم على أساسه وفي نطاقه أداء وعمل الحكومة

ص .2003.الجزائر.03العدد .الفكر البرلماني.عن واقع ووظیفة المسؤولیة السیاسیة في أنظمة الحكم.شریط أمین-1

77.
2- AVRIL Pierre. GIQUEL Jean. Le droit parlementaire. Op.cit. pp 220-232.
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عمل الحكومة، كتنفیذالنظام السیاسي الجزائري بتقدیم مخططل في یلتزم الوزیر الأوّ 

یكتفي الوزیر .، إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والتصویت علیه1لبرنامج رئیس الجمهوریة

،)ولالأ فرع ال(ل بتقدیم عرض إعلامي عن مخطط عمل حكومته أمام مجلس الأمة الأوّ 

.)يثانالفرع ال(ب على ذلك إمكانیة إصدار لائحة عدیمة الفعالیة ویترتّ 

الأولالفرع

.العرض الإعلامي لمخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة

الحكومي بإعداد مخطط عمل وضبطه، وتعیین الطاقم2ل منذ لحظة تعیینهیلتزم الوزیر الأوّ 

مه بعد ذلك إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه یقدّ و .اءوعرضه على مجلس الوزر 

).ثانیا(بتقدیم عرض عن هذا المخطط أمام مجلس الأمة یكتفيو.)أولا(

.تقديم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني:أولا

لابد .ا المخططذلیس لمصادقة مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة أثرا نهائیا على ه

من 80/2المادة بالرجوع إلى أحكام .3ا من موافقة البرلمان علیهذا المخطط نافذلصیرورة ه

الوطني الشعبيل بتقدیم مخطط عمل حكومته إلى المجلس ، یلتزم الوزیر الأوّ 1996دستور 

1- " Ce n’est plus le chef du gouvernement qui est le chef de l’exécutif et ce n’est pas son
programme qui est appliqué… la constitution, telle qu’elle se présente dans ses versions
de 1989 comme de 1996, donne au président de la république la responsabilité politique
de l’exécutif à titre principal, le chef du gouvernement n’étant chargé que de la
coordination des activités gouvernementales…".
- BENACHENHOU Mourad. Les bureaucrates contre l'Etat de droit. In Le Quotidien
d’Oran. 06 Juin. 1999. p 06.
2- "le président de la république peut choisir son chef de gouvernement hors de la
majorité parlementaire. Cela entrainerait le rejet de son programme. Il suffirait alors de
nommer un nouveau chef de gouvernement qui pourrait être la même personnalité ou
une autre mais également prise hors de la majorité à l'assemblée. Dans ce cas cette
dernière n'aura d'autre choix que de voter le programme éventuellement remanié, ce
faisant elle se déjuge et cela peut avoir de graves effets politiqués sur elle, ou de
confirmer son premier vote et ce faisant elle s'oblige à la dissolution de droit ".
- TALEB Tahar. Du monocéphalisme dans le régime politique Algérien. Deuxième partie.
In R.A.S.J.E.P. NO 05. 1990 .p 709.
3 "- Le programme adopté par le conseil des ministres n'est portant pas définitif. Celui-ci
en effet, soumis à l'appréciation des députés peut faire l'objet de critiques de la part de
ces derniers, afin qu'il puisse être adopté".
- TALEB Tahar. Du monocéphalisme dans le régime politique Algérien. Deuxième partie.
Op.cit. p 716.
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وبعد سبعة أیام من تبلیغ مخطط العمل ،1یوما الموالیة لتعیین الحكومة45للموافقة علیه، خلال 

ي ظرف فمخططالعلى هذا التصویت یتمّ .2إلى النواب یشرع في مناقشته والتصویت علیه

، وهي مدة غیر كافیة جعلت مناقشات 3عشرة أیام على الأكثر من تاریخ تقدیمه في الجلسة

.النواب سطحیة یطغى علیها الطابع العام

ا یقتنع النواب بوجهة نظر فإمّ .د على ضوء المناقشة مصیر مخطط عمل الحكومةیتحدّ 

ل تكییف ، أو یطلب من الوزیر الأوّ 4الحكومة، وتتم المصادقة على مخطط العمل بأغلبیة بسیطة

ل الوزیر الأوّ 1996من دستور 80/1لم تلزم المادة .مخطط العمل حسب ملاحظات النواب

یتمتع إذ.5"یمكن"ي استعملت كلمة فهم من صیاغة الفقرة التّ بالاستجابة لهذا المطلب، وهذا ما یُ 

أما في .مة من النواببالسلطة التقدیریة في الأخذ أو عدم الأخذ بالملاحظات المقدّ الوزیر الأول

ا الأخیر استقالة ذم هحالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط الحكومة، یقدّ 

.حكومته إلى رئیس الجمهوریة

مخطط عمل ل یقع على عاتقه إعداد یقوم رئیس الجمهوریة من جدید بتعیین وزیر أوّ 

یؤدي رفض المجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة مرة ثانیة .6وعرضه على النواب

إلى حل الغرفة الأولى بحكم القانون، واستمرار الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى 

.7غایة إجراء انتخابات تشریعیة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

لم یسبق للمجلس الشعبي الوطني أن همن واقع التجربة الدستوریة الجزائریة، أنّ یظهر

یمارسون النواب د أنّ هذا یؤكّ .المصادقة على برنامج الحكومة أو مخطط عمل الحكومةرفض

.02-99من القانون العضوي رقم 46المادة -1
.02-99من القانون العضوي رقم 47المادة -2
.02-99من القانون العضوي رقم 48المادة -3
.وافقة على مخطط عمل الوزیر الأولالأغلبیة المطلوبة للم02-99لم یتضمن كل من الدستور والقانون العضوي رقم -4
ویمكن للوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة ":1996من دستور 80/2تنص المادة -5

".وبالتشاور مع رئیس الجمهوریة
.1996من دستور 81المادة -6
.1996من دستور 82المادة -7
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ي ینحصر ، والتّ 1رقابة برلمانیة ضعیفة وغیر فعالة بسبب الأغلبیة البرلمانیة المساندة للحكومة

.2الموافقة اللامشروطة على البرامج المعروضة أمامهادورها في 

ما ل في تنفیذ مخطط عمل حكومته مباشرة بعد موافقة النواب علیه، وإنّ شرع الوزیر الأوّ لا یَ 

.یلتزم كذلك بتقدیم هذا المخطط أمام مجلس الأمة

.الاكتفـاء بتقديم عرض حول مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة:نياثا

تدخله أمام ي یتمتع بها تلك المكانة القانونیة التّ س الأمةل أمام مجلتدخل الوزیر الأوّ للیس

یظهر ذلك من خلال المعالجة الدستوریة والقانونیة لهذا التدخل .المجلس الشعبي الوطني

.هوالنتائج المترتبة عن

عشرة أیام على الأكثر ل بتقدیم عرض عن مخطط عمل الحكومة، خلالیلتزم الوزیر الأوّ 

، برنامج رئیس الجمهوریةأي مجرد قراءة لأهداف ووسائل تنفیذ .3ي تعقب موافقة النواب علیهالتّ 

1996لم یأذن دستور.دون التعرض لدقائق المسائل التي عرضها أمام المجلس الشعبي الوطني

.مخطط عمل الحكومةل من عرض الأوّ ح مناقشة عامة بعد انتهاء الوزیر لمجلس الأمة بفت

أدخلت هذه المناقشة .4الأولع الغرفة الثانیة بحق مناقشة عرض الوزیردت تمتّ لكن الممارسة أكّ 

ضه لانتقادات شدیدة مفادها رّ المناقشة مجلس الأمة في أزمة مع المجلس الشعبي الوطني، وعَ 

.دستوریة مناقشة برنامج الحكومة من طرفهمعد

.134و133، 84، 80بغرفتیه للحكومة في المواد برلمانرقابة ال1996د دستور حدّ 

.منه137إلى 135ص للمجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص علیها في المواد من وخصّ 

ولم تتضمن ما یفید .من الدستور الرقابة الممارسة على مخطط عمل الحكومة80نظمت المادة 

1 "- La fonction essentielle de la majorité parlementaire est de soutenir l’action du
gouvernement, c’est d’abord pour cela que les électeurs ont voté pour ses candidats".
- AVRIL Pierre. La majorité parlementaire. Qui gouverne la France ? In Pouvoirs. Revue
trimestrielle publiée avec le concours du CNRS. NO 68. Les éditions du SEUIL. Paris. 1994.
P 49.

.المعارضة لتسجیل نقاط، التحالف لغلق النقاش.الوزیر الأول یعرض الیوم مخطط عمله أمام البرلمان.ح.سلیمان-2

.03ص .2008دیسمبر 04.جریدة الخبر الیومي
.02-99من القانون العضوي رقم 49المادة -3
وتم فتح .1998مارس 29، أول برنامج عرض على مجلس الأمة، في أحمد أویحيیعد برنامج رئیس الحكومة -4

.مناقشة حوله،  لیتحول إلى عادة یعمل بها إلى غایة الیوم على الرغم من عدم دستوریتها
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ل، لذلك م من قبل الوزیر الأوّ لعرض المقدّ إمكانیة فتح مناقشة من طرف مجلس الأمة حول ا

.هذه المناقشة غیر دستوریةعدّ تُ 

ي واجهها مجلس الأمة، حاول البعض الدفاع عن وجهة نظر  ا على الانتقادات التّ دً ر 

ه عدم اعتراف س یفسر على أنّ سكوت المؤسّ أنّ ارید جبجمعبد الالأستاذ اعتبر .الغرفة الثانیة

أنه عند أخذ الدستور بالمفهوم الدینامیكي والتنظیمي، فإنّ إلاّ .لمجلس الأمة بحق المناقشة

لینتهي بالقول .الجهة الوحیدة التي تتمتع بتقدیر دستوریة المناقشة هي مجلس الأمة والحكومة

ما مجرد ، وإنّ ل استبعادا لنص دستوريشكّ مناقشة مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة لا یُ أنّ 

قبلوا ، بل على العكس كل رؤساء الحكومات المتعاقبة1ممارسة دستوریة لم تعارضها الحكومة

.2تدخلات أعضاء مجلس الأمةالرد على

، المتضمن سلامة مناقشة مجلس الأمة ارید جبجمعبد المه الأستاذ عتبر التبریر الذي قدّ یُ 

سكوت ه اعترف بنفسه أنّ كما أنّ .لمخطط عمل الحكومة مبررا سیاسیا أكثر منه قانوني

د مجلس الأمة على مناقشة برنامج لذلك تعوّ .ه منع ولیس إباحةفسر على أنّ س الجزائري یُ المؤسّ 

یمكن تفسیر .غیر دستوريض دستوریة على إجراء رَ الحكومة سابقا ومخطط عملها حالیا فَ 

سكوت الحكومة على هذا الإجراء المخالف للدستور بعدم أهمیته من الناحیة القانونیة، كونه لا 

عقل أن یصادق مجلس الأمة لاحقا ه لا یُ كما أنّ .یؤدي إلى إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة

البرنامج على أرض الواقع یحتاج تنفیذ هذا ، خاصة وأنّ 3على قوانین تتعلق بتنفیذ برنامج یجهله

.4للوسائل التشریعیة

1- "Le débat au sein du conseil de la nation est il ou non anticonstitutionnel ? Il l’est, si
on s’accorde à dire que tout silence du constituant doit s’interpréter comme une
interdiction. Il ne l’est pas si on s’accorde à lire la constitution dans sa dimension
dynamique et organisationnelle, c’est-à-dire laisser les organes constitutionnels
organiser leur relations mutuelles dans le respect de leur attributions et compétences".
DJEBBAR. A. De l’opportunité d’un débat au conseil de la nation. In El Watan. 13 Avril
1998. p 09.

.11ص .مرجع سابق.علاقة مجلس الأمة ببرنامج الحكومة.بن مالك بشیر-2
.27ص .مرجع سابق.علاقة الحكومة بالبرلمان.شریط أمین-3

4- TALEB Tahar. Du monocéphalisme dans le régime politique Algérien. Deuxième partie.
Op.cit. p716.
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الفرع الثاني  

.صلاحية إصدار لائحة دون أثر قـانوني

ل عرضا حول مخطط عمل حكومته الموافق علیه تنحصر النتائج القانونیة لتقدیم الوزیر الأوّ 

لإجراءات وشروط تخضع اللائحة .من قبل المجلس الشعبي الوطني، في إمكانیة إصدار لائحة

ب ولا تترتّ ).أولا(والنظام الداخلي لمجلس الأمة02-99منصوص علیها في القانون العضوي 

).ثانیا(اللائحة إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة ههذعلى 

.إمكانية إصدار لائحة:أولا

عقب ،لأعضاء مجلس الأمة إمكانیة إصدار لائحة1996من دستور 80/4المادة منحت

ده كذلك كل من القانون وهو ما أكّ .ل عرض حول مخطط عمل الحكومةتقدیم الوزیر الأوّ 

مخطط عمل بشأن3یعد اقتراح لائحة.2والنظام الداخلي لمجلس الأمة021-99العضوي رقم 

یستوجب لقبول الاقتراح توقیع عشرین عضوا على الأقل، .الحكومة حقا لأعضاء مجلس الأمة

یجب أن تودع اللائحة من طرف مندوب .ع أكثر من لائحة واحدةقِ ویمكن للعضو أن یوّ 

لنواب المجلس ، خلافا4ساعة من تقدیم العرض48أصحابها لدى مكتب مجلس الأمة بعد 

.ساعة لتقدیم اقتراح اللائحة72منح لهم المشرع أجل نلذیاالشعبي الوطني

اغیاب نصوص قانونیة واضحة تتعلق بمضمون اللائحة نكون أمام احتمالین، إمّ في ظلّ 

وإن كان واقع .أو لائحة رفض لمخطط عمل الحكومة5لمخطط عمل الحكومةلائحة تأیید

حسب نفس الشروط المحددة مجلس الأمة أن یصدر لائحةیمكن":02-99القانون العضوي 49/2تنص المادة -1

".القانونهذامن 55إلى 25في المواد من 
"من النظام الداخلي لمجلس الأمة71تنص المادة -2 یمارس مجلس الأمة رقابته لأعمال الحكومة وفقا لأحكام المواد :

..."من الدستور161، 134، 133، 80
.2004ماي 25مؤرخة في 01-2004أصدرها مجلس الأمة هي اللائحة رقم أول لائحة -3

.187-185ص ص .2004.الجزائر.07عدد.الفكر البرلماني.حول برنامج الحكومةةملائحة مجلس الأ–
.من النظام الداخلي لمجلس الأمة72المادة -4
ذلكیظهر .فرصة للتدعیم والمساندة وتبادل التشكراتالأمةمجلس الوزیر الأول أمام مخطط عملعرضیكون دائما -5

باسم ...نجاحكنحن متأكدین من "إسماعیل حمدانيالسیدمن خلال تدخل رئیس مجلس الأمة، بمناسبة عرض برنامج

لمداولات الجریدة الرسمیة ".أنت هنا بین عائلتك...الجمیع أقول لك أن الكل هنا مستعد لتقدیم الدعم لانجاز مهمتك

.03ص.08.1999رقم .مجلس الأمة
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ذارها خطوة للفت انتباه الحكومة وانعدّ اقتراح لائحة یُ أنّ فید التعامل في الأنظمة البرلمانیة یُ 

.1بوجود معارضة لسیاستها

یعود .مجلس الأمة إصدار لائحة تتضمن بیانا سلبیا ینتقد فیه الحكومةیصعب عملیا على 

.لاقتراح لائحة وأغلبیة أعضاء مجلس الأمة للتصویت علیهاعضوااشتراط عشرینذلك إلى

أغلبیة الأعضاء المنتخبین ینتمون إلى نفس الحزب أو بیة المطلوبة أمر مستبعد لأنّ ق الأغلحقّ تَ 

ا أمّ .ا یجعل التوافق سهلا بین الحكومة والأغلبیة البرلمانیةلة للحكومة، ممّ الأحزاب المشكّ 

عمل الذي المخطط نین لا یتوقع لجوئهم إلى معارضة الحكومة، على اعتبار أنّ الأعضاء المعیّ 

فمن غیر المعقول وقوف .2لبرنامج رئیس الجمهوریةذٌ  تنفیل ما هو إلاّ الوزیر الأوّ مهقدّ 

النصوص القانونیة لا تفرض من له سلطة تعیینهم، ولو أنّ الأعضاء المعینون ولو أدبیا ضدّ 

.نضرورة التوافق المطلق بین رئیس الجمهوریة والثلث المعیّ 

إیداع من الدستور والقانون، وتمّ علیها كلٌ ي نصّ التّ العراقیلهذه ى وإن تم تجاوز كلّ حتّ 

.ل تهدیدا على وجود الحكومةشكّ اقتراح اللائحة والمصادقة علیها، یبقى أثرها ضعیفا لا یُ 

.غياب الأثر القـانوني للائحة مجلس الأمة:ثانيا

لأعضاء مجلس الأمة اقتراح لائحة والتصویت علیها، بعد عرض مخطط عمل مكنیُ 

ل سوى أن یقنع أعضاء مجلس الأمة بجدوى وما على الوزیر الأوّ .الحكومة أمام الغرفة الثانیة

ت علیها مجلس الأمة لیس لها أثر غیر أن اللائحة التي یصوّ .برنامجه لیحصل على دعمهم

فهي مجرد .ب علیها إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومةولا یترتّ قانوني على برنامج الحكومة

م ملاحظاتها للحكومة، وتلفت نظرها لبعض للغرفة الثانیة أن تقدّ وسیلة یمكن من خلالها

.، أو فرصة للتعبیر عن الولاء والمساندة3نها مخطط عمل الحكومةي تضمّ النقائص التّ 

مخطط عمل لالوزیر الأوّ مجلس الأمة بمناسبة عرضع مثول الحكومة أمام لا یتمتّ 

یكتفي مجلس الأمة بممارسة .مسؤولیتها السیاسیة منعدمة أمامهة أهمیة كبیرة، لأنّ حكومته بأیّ 

والتوبیخ، تتخذه الحكومات مبررا كافیا لتقدیم استقالتها قبل أن الانذارتعد اللائحة في الأنظمة البرلمانیة شكلا من أشكال-1

.25ص .مرجع سابق.علاقة الحكومة بالبرلمان.شریط أمین-.تسحب منها الثقة بشكل صریح
.2006.الجزائر.دار الخلدونیة.الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري.عمارعباس -2

.239ص 
.76ص .مرجع سابق.آلیات تنظیم السلطة في النظام الدستوري الجزائري.بوقفة عبد االله-3
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رقابة شكلیة لا آثار قانونیة مباشرة لها، لا ترتقي إلى درجة الرقابة الفعالة، بل تبقى رقابته مجرد 

ذا المجلس لیس الهدف منه تدعیم سیادة هإنشاءمرة أخرى أنّ وهو ما یؤكد.جمع للمعلومات

د ذلك بصفة أوضح في ویتأكّ .ما لأهداف سیاسیة غیر معلنةالبرلمان في مواجهة الحكومة، وإنّ 

.كیفیة تدخل مجلس الأمة عند تقدیم بیان السیاسة العامة للحكومة

المطلب الثاني

.ي بمناسبة بيان السياسة العامةإبعاد مجلس الأمة عن تقييم العمل الحكوم

م الحكومة في نهایة كل سنة اعتبارا من تاریخ الموافقة على برنامجها بیانا عن قدّ تُ 

ق من البرنامج وتحدید بِ یتضمن هذا البیان تقییما عاما لما طُ .1السیاسة العامة إلى البرلمان

الحكومة في تطبیقه، والأهداف المسطرة ، وإبراز الصعوبات التّي واجهتها 2الأجزاء الباقیة منه

.3التّي تنوي تحقیقها في الأمدین القریب والبعید

ویعقب البیان .تلتزم الحكومة بتقدیم بیان السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني

كما یمكن للمجلس الشعبي الوطني إیداع ملتمس الرقابة، .مناقشة قد تختتم بإصدار لائحة

لتصویت على لائحة الثقة، التّي یترتب عنهما إمكانیة طرح المسؤولیة السیاسیة وعدم ا

یكون في المقابل تدخل مجلس الأمة في ذات المناسبة احتمالیا، ولا یسفر عن أيّ .للحكومة

، كما تمّ إقصاءه من التصویت بالثقة )الفرع الأول(ثار قانونیة تزعزع وجود الحكومة آ

).ع الثانيالفر (وملتمس الرقابة

"من الدستور84تنص المادة -1 .سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامةالأولقدم الوزیری:

كما یمكن أن یترتب على هذه .یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.تعقُب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة

للوزیر .دناهأ137و136و135المناقشة إیداع مُلتمَس رقابة یقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول .الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة

.أدناه129في هذه الحالة، یمكن رئیس الجمهوریة أن یلجأ، قبل قبول الاستقالـة، إلى أحكام المادة .استقالة حكومته

".مجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامةیمكن الحكومة أن تقدم إلى 
.284ص .مرجع سابق.من الاستقلال إلى الیومالدستوريالمؤسسات السیاسیة والقانون.بلحاج صالح-2
لنیل شهادة الماجستیر في القانون مذكرة.آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري.بن بغیلة لیلي-3

.53ص .2004.جامعة الحاج لخضر باتنة.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.الدستوري
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الفرع الأول

.إمكانية تقديم بيان السياسة العامة السنوي أمام مجلس الأمة

إذا كان تقدیم الحكومة لبیان السیاسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني أمرا إلزامیا، 

الحكومة كامل السلطة التقدیریة في إشراك تملك.فإنّ الأمر لیس كذلك أمام مجلس الأمة

، الأمر الذّي یجعل تدخل )أولا(مجلس الأمة من عدمه بمناسبة عرض بیان السیاسة العامة 

).ثانیا(یربك الحكومة دون أثر قانونيمجلس الأمة

.سلطة تقديرية للحكومة:تقديم بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة:أولا

الحكومة أن تقدم إلى مجلس یمكن":من الدستور84الأخیرة من المادة تنص الفقرة 

السیاسة العامة أمام إذا كانت الحكومة ملزمة بتقدیم بیان ."الأمة بیانا عن السیاسة العامة

س استهل المؤسّ .1المجلس الشعبي الوطني، فإنّها غیر ملزمة بتقدیمه أمام مجلس الأمة

ا یعني أنّ السلطة ، ممّ "یمكن"من الدستور بكلمة 84الجزائري الفقرة الأخیرة من المادة 

وهو ما .للحكومة في عرض بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة من عدمهالتقدیریة تبقى

إلاّ .2وإفلاتها من المحاسبةل إضعافا للدور الرقابي لمجلس الأمة على أعمال الحكومةشكّ یُ 

هذه السلطة التقدیریة التّي تملكها الحكومة في عرض بیان السیاسة العامة أمام مجلس أنّ 

أمام الغرفة الأولى دون توقیع المسؤولیة السیاسیة السنويالأمة، مرهون بمرور البیان

.3للحكومة

بالسلطة التقدیریة في عرض بیان السیاسة الأوّلمدى تمتع الوزیر اختلفت الآراء حول

عرض بیان السیاسة العامة ذهب رأي إلى أنّ الحكومة تتمتع بحق .الأمةالعامة أمام مجلس 

وذهب .أمام مجلس الأمة بشرط عدم إثارة مسؤولیتها السیاسیة أمام المجلس الشعبي الوطني

فریق آخر إلى القول بأنّ الحكومة ملزمة سیاسیا بتقدیم البیان أمام مجلس الأمة وحججه في 

:ذلك

.78ص .01.2000العدد .إدارة.مركز مجلس الأمة في النظام السیاسي الجزائري.بوكرا إدریس-1
.97ص .مرجع سابق.مكانة مجلس الأمة في النظام السیاسي الجزائري.شنوفي فاتح-2
الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة .علاقة مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي.بن مالك بشیر-3

.114ص .مرجع سابق.الجزء الأول.الجزائریة والأنظمة المقارنة
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ن هذا عن مخطط عمله إلى مجلس الأمة، فإل ملزم بتقدیم عرضالما الوزیر الأوّ ط-

منطقي أن، لذلك فمن اليني في العمل التشریعالأخیر شریك مع المجلس الشعبي الوط

.یعلمه الوزیر الأول بالحصیلة السنویة لتنفیذ مخطط العمل

ي فرصة أمام المجلس الشعبي الوطنالسیاسة العامة السنويبیانیكون تقدیم یمكن أن -

صبح من الواجب إطلاع مجلس الأمة ، لذا یالحكومةعمللإدخال تعدیلات على مخطط 

.تي وقعلات التبالتعدی

قد یكون تقدیم البیان أمام مجلس الأمة في صالح الحكومة، إذا كان المجلس مؤیدا -

.1یان السیاسة العامةلسیاستها في مواجهة تحفظات المجلس الشعبي الوطني على ب

تقدیم الحكومة بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة أمرا إلزامیا من الناحیة عدّ یُ 

صمیم ، بل هو من 2من الناحیة القانونیةالسیاسیة، إلاّ أنّه لا یوجد ما یجبرها على ذلك

یكشف هذا الوضع عن علاقة احتمالیة یمكن أن تربط مجلس .3السلطة التقدیریة للحكومة

الأمة بالحكومة بمناسبة بیان السیاسة العامة السنوي، على خلاف العلاقة بین المجلس 

الشعبي الوطني والحكومة في ذات المناسبة، حیث تكتسي طابعا محقق النشأة متى التزمت 

ة بین مجلس الأمة والحكومة بمناسبة تخضع العلاقوبذلك.4الحكومة بتعهداتها الدستوریة

مرور بیان السیاسة العامة أمام المجلس الشعبي :بیان السیاسة السنوي لاعتبارین أساسیین

الوطني دون إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة، بسبب عدم استخدام النواب للآلیات الرقابیة، 

الحكومة لسلطتها التقدیریة في وكذلك استخدام.أو اصطدامها بعدم تحقق الشروط اللازمة

.تقدیم بیان السیاسة العامة لمجلس الأمة

بالإضافة إلى خضوع تقدیم بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة للسلطة التقدیریة 

نه من إثارة مسؤولیة الحكومة، بل هو مكّ للحكومة، لم یمنح المؤسس الجزائري له أیّة آلیة تُ 

.یة لا أكثروسیلة إعلاممجرد 

.114ص .مرجع سابق.مجلس الأمة بالبرنامج الحكوميعلاقة .بن مالك بشیر-1
.308ص .مرجع سابق.مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري.خرباشي عقیلة-2

رغم أنّ تقدیم بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة یخضع للسلطة التقدیریة للحكومة، إلا أنّه من الناحیة الواقعیة عند 3-

.السیاسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني یُتبع دائما بعرضٍ أمام مجلس الأمةتقدیم بیان 
.114ص .مرجع سابق.علاقة مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي.بن مالك بشیر-4
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.انعدام للأثر السياسي:عرض بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة:ثانيا

.ل في رقابة بیان السیاسة العامةخّ س الجزائري مجلس الأمة فرصة للتدرغم منح المؤسّ 

ل لتعهداته التّي مجردا من إمكانیة اتخاذ موقف فعّال تجاه مدى تنفیذ الوزیر الأوّ إلاّ أنّه یبقى

.سبق وأن التزم بها أمامه عند تقدیمه عرضا حول مخطط عمله

من الدستور على إمكانیة تقدیم بیان السیاسة العامة 84نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

ارة المسؤولیة ولم تمنح لهذا الأخیر أیّة وسیلة قانونیة یمكن بها إث.أمام مجلس الأمة

س إمكانیة مناقشة على خلاف المجلس الشعبي الوطني الذّي منحه المؤسّ .السیاسیة للحكومة

.، أو إیداع ملتمس الرقابة، أو التصویت بالثقة1البیان وإصدار لائحة

الهدف من تقدیم في1958یره الفرنسي في دستور س الجزائري عن نظاختلف المؤسّ 

الموافقة على حق طلبلیر الأوّ للوز بمنحهالمؤسس الفرنسيیهدف.بیان السیاسة العامة

تمكین الحكومة من الحصول على دعم المجلس مجلس الشیوخ،منتصریح السیاسة العامة

ة إذا سجلت هذه الأخیرة انتقادات على السیاسة لها في مواجهة الجمعیة الوطنیة، خاصّ 

على تصریح السیاسة العامة لا تهإن كان رفض مجلس الشیوخ منح موافقو ىفحتّ .2الحكومیة

یؤثر على بقاء الحكومة، غیر أنّه بإمكانه من الناحیة السیاسیة إحراج الحكومة ویجعلها في 

.وضعیة لا یحسد علیها

تقدیم الوزیر الأول لبیان أنّ س الجزائري نظیره الفرنسي، على اعتبار المؤسّ خالف 

لا یؤدي عرض البیان أمام مجلس .به هذه الغایةلس الأمة لا یحقق السیاسة العامة أمام مج

الثانیة إظهار معارضتها الأمة إلى فتح نقاش أو إصدار لائحة، وهو ما لا یتیح للغرفة 

الحكومة أمام مجلس الأمة بمناسبة د انعدام مسؤولیةیؤكّ .3الإضرار بها سیاسیاللحكومة و 

لذلك لا.فدورها یكاد یكون منعدمابیان السیاسة العامة على ضعف مركز الغرفة الثانیة، 

عرض مخطط عمله أمام مجلس الأمة، وفي لس الجزائري الوزیر الأوّ المؤسّ من إلزام أهمیة

اللائحة التّي یصدرها المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشة بیان السیاسة العامة السنوي، لا ترتب جزاء على الحكومة،-1

.بل هي مجرد إجراء یتم بموجبه إفصاح النواب عن موقفهم من الحكومة سواء بالمساندة أو المعارضة

.269ص .مرجع سابق.الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري.عمارعباس-
.54ص .مرجع سابق.آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري.بن بغیلة لیلي-2
.116ص .مرجع سابق.علاقة مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي.بن مالك بشیر-3
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ى وإن فعل، وحتّ .المقابل لم یفرض علیه أن یطلع المجلس على حصیلة تنفیذ مخطط عمله

أهم الوسائل الرقابیة ه لا یحوزنّ لأ، وّل باتخاذ موقف فعّال وذي تأثیرفمجلس الأمة غیر مخ

.المتمثلة في التصویت بعدم الثقة، وتحریك ملتمس الرقابة

الفرع الثاني

.إقصاء مجلس الأمة من التصويت بالثقة وملتمس الرقـابة

یمكن لمجلس الأمة اتخاذ موقف حازم من مدى تنفیذ برنامج الحكومة، في حالة قیام لا

وهو ما یعتبر نفي صریح لوجود أیّة .الحكومة بتقدیم بیان السیاسة العامة أمام الغرفة الثانیة

المجلس ا لمجلس الأمة یتمتعخلاف.وسیلة تقییمیة للنشاط الحكومي بحوزة مجلس الأمة

، تؤدي إلى إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة فعّالةبعدة وسائل رقابیة الشعبي الوطني

).ثانیا(وملتمس الرقابة ، )أولا(والمتمثلة في التصویت بالثقة 

.إجراءات تخدم الحكومة:طلب التصويت بالثقة:أولا

یعتبر .1التصویت بالثقة ببیان السیاسة العامة السنويس الجزائري اللجوء إلى ربط المؤسّ 

یلجأ ،لللوزیر الأوّ أصیلاااختصاصتحریك لائحة الثقة لإثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة

.2الأغلبیة البرلمانیة مساندة لهإلیه عندما یتأكد أن

الفقرة الخامسة من بهانظرا للصیغة التّي جاءت ااختیاریالتصویت بالثقة إجراءً عدّ یُ 

من المجلس الشعبي الوطني تصویتا للوزیر الأول أن یطلب"1996ر دستو من 84المادة 

،"، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة حكومتهبالثقة

le"باللغة الفرنسیةالسالفة الذكرلفقرة اصیاغة نصصمن خلال تفحّ ویظهر ذلك واضحا

قدم فقط أربعة مرات منذ إرساء البرلمان التعدديف،لم یُحترم هذا الإلتزام الدستوري في الحكومات الجزائریة المتعاقبة-1

.بیان السیاسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني

.أحمد أیحيمن طرف حكومة السید 1998البیان الأول في دورة الخریف سنة -

.لي بن فلیسعمن طرف حكومة السید 2001یف سنة البیان الثاني في دورة الخر -

.أحمد أیحيمة السید من طرف حكو 2005البیان الثالث في دور الربیع سنة -

.أحمد أیحيمن طرف حكومة السید 2008البیان الرابع في دورة الخریف سنة -

- BENABBOU-KIRAN Fatiha. Droit parlementaire algérien. Tome 2. Op cit. p 213.
مذكرة مقدمة لنیل شهادة .النظامین الجزائري والمصريعلاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في.محمدفقیر-2

.146ص .بدون سنة المناقشة.بومرداس.جامعة أحمد بوقرة.الماجستیر فرع القانون العام تخصص إدارة ومالیة
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..."demanderpeutpremier ministreلا یحق لنواب المجلس الشعبي وبالتالي

.ل على ذلكالوطني طلب التصویت بالثقة أو إجبار الوزیر الأوّ 

:عامة یمكن أن یكون طلب التصویت بالثقة في الحالات التالیةكقاعدة 

ل النواب، أو من قِبل مَن هم في بَ وجود معارضة لسیاسة الحكومة سواء من قِ :الحالة الأولى

ل إلى المجلس الشعبي الوطني طالبا منه التصویت عندئذ یتجه الوزیر الأوّ .الساحة السیاسیة

د أنّ على المعارضة، ویؤكّ س لصالح الحكومة فهذا یعدّ رداصوّت المجلفإذا.بالثقة

أمّا إذا لم یمنح المجلس الشعبي الوطني الثقة .بثقة الأغلبیة البرلمانیةالحكومة لا تزال تتمتع 

.للحكومة فتستقیل هذه الأخیرة وهو ما یعتبر انتصارا للمعارضة

وجود خلاف بین الحكومة ورئیس الجمهوریة، فالتصویت بالثقة لصالح :الحالة الثانیة

إلاّ أنّ .العكس تستقیل الحكومةا حدثالحكومة یدعّم موقفها أمام رئیس الجمهوریة، بینما إذ

صلاحیة إقالة الحكومة بها على أساس أنّ رئیس الجمهوریة یتمتعحدوثستبعدهذه الحالة ی

.1متى یشاء

ل بیان السیاسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، عند تقدم الوزیر الأوّ :الحالة الثالثة

.الإشارة إلى باقي الحالات الأخرىدون 1996علیها دستور ي نصّ وهي الحالة الوحیدة التّ 

ل التصویت بالثقة س الجزائري الغرفة الثانیة من إمكانیة طلب الوزیر الأوّ أقصى المؤسّ 

.بشروط تخدم أكثر الحكومةالغرفة الأولىبذلكأمامها، وخصّ 

نص وإنّماإجراءات التصویت بالثقة ن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لم یتضمّ 

الإجراءاتبع في التصویت بالثقة العدید من تَ تُ .02-99القانون العضوي رقم علیها

الغرفة یتم تسجیل التصویت بالثقة في جدول أعمال.منه64إلى 62المواد من اهتتضمن

وهذا یفید أنّه بمجرد التقدم بطلب التصویت .ل، بناء على طلب الوزیر الأوّ 2وجوباالأولى

لا یحتاج إلى موافقة ، و 3ل، یدرج في جدول الأعمال بقوة القانونمن طرف الوزیر الأوّ بالثقة

.288ص .مرجع سابق.لال إلى الیومالمؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستق.صالحبلحاج-1
.02-99من القانون العضوي رقم 62المادة -2
.02-99رقممن القانون العضوي62المادة -3
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ل بطلب إجراءات مبادرة الوزیر الأوّ س ل المؤسّ الي سهّ أحد هیاكله، وبالتّ المجلس أو 

.دة عند إیداع النواب لملتمس الرقابةالتصویت بالثقة، مقارنة بالإجراءات المعقّ 

ائب المناقشة التّي تتناول التصویت بالثقة، بالإضافة إلى الحكومة، نیتدخل خلال جلسة

، وهذه النقطة تثیر الإشكال 1خر ضد لائحة التصویت بالثقةد التصویت بالثقة، ونائب آیؤیّ 

.د وعضو معارض للائحةحول المعاییر المعتمدة في اختیار عضو مؤیّ 

مما یساهم في نجاح .طلب التصویت بالثقةلقبول 2ع مجرد أغلبیة بسیطةشترط المشرّ یَ 

وإذا لم یوافق المجلس على لائحة الثقة، فما على .طلب الحكومة، لأنّها سهلة التحقیق

یمكن أن یؤدي هذا الأمر إلى نشوب أزمة .3م استقالتها لرئیس الجمهوریةالحكومة إلاّ أن تقدّ 

تتطور الأمور إلى درجة الحل سیاسیة في ظل البحث عن حكومة جدیدة وبرنامج جدید، وقد

.الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني

على الرغم من ذلك حجب الثقة عن الحكومة النهایة الحتمیة لها، بل بإمكانها لا یعني

الذي یمكنه یریة في تنحیها لرئیس الجمهوریة،لتقداس السلطةالمؤسّ ترك.أن تواصل عملها

بعد استشارة كل .جوء إلى حل الغرفة الأولى، وإجراء انتخابات تشریعیةقبل قبول استقالتها الل

ي تجعل النتیجة التّ .لمن رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، والوزیر الأوّ 

یتفادون التصویتالغرفة الأولى نواب-الحل-یمكن أن یؤول إلیها عدم التصویت بالثقة 

.02-99من القانون العضوي رقم 63المادة -1
یتم ":منه64في المادة على المجلس الدستوريرئیس الجمهوریةعرضهالذي02-99العضويالقانونمشروعنص-2

تعلق بمراقبة الم08/99رقم ي بموجب الرأيالمجلس الدستور اعتبر ."بالأغلبیة المطلقةالتصویت على لائحة الثقة 

مطابقة القانون العضوي الذّي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما 

من 84/5مخالفة لمدلول أحكام المادة لائحة الثقةالمطلوبة للتصویت على الأغلبیة المطلقةأن وبین الحكومة للدّستور

إلا أن المجلس الدستوري وقع في .محاولا بذلك خدمة الحكومةبالأغلبیة البسیطةالتصویت بالثقةكونیالدستور، وأقر بأن 

أنظر الصفحة (سابقا هبیّناكما في البرلمانبالأغلبیة البسیطةیستحیل تطبیق نظام التصویت خطئ فادح، على أساس أنه

مما یبین مرة أخرى الضعف وعدم التناسق .الذّي وقع فیه المشرعارتكاب الخطأفيالمجلس الدستوريبالتالي ساهم).32

.الذي تتخبط فیه مؤسسات الدولة
دم وفي حالة ع.للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة":من الدستور84/5تنص المادة -3

".الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته
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الحكومة غالبا ما تنبثق من الأغلبیة البرلمانیة، كما أنّ .زاتهمبالرفض خوفا من فقدان امتیا

.ومسألة تغییر الحكومة أمرا صعبا.وهو ما یجعل رفض التصویت بالثقة مستبعد التحقیق

ي تتبعها الحكومة للحصول على ثقة المجلسبالإضافة إلى الإجراءات البسیطة التّ 

.1المترتبة على التصویت بالثقة لصالح الحكومةالشعبي الوطني، غالبا ما تكون الآثار 

.شروط صعبة التحقيق:ملتمس الرقـابة:ثانيا

، بالإضافة إلى طلب التصویت بالثقة، 2ج بیان السیاسیة العامة للحكومةتوّ یمكن أن یُ 

یؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة بشكل نهائي طبقا للمواد یمكن أن3بإیداع ملتمس رقابة

تحریك هذه الآلیة من صلاحیة المجلس الشعبي عدّ یُ .4من الدستور137، و136، و135

.الوطني دون مجلس الأمة

عتبر تفعیل نواب المجلس الشعبي الوطني مسؤولیة الحكومة بواسطة ملتمس الرقابة أمرا یُ 

ع سواءس والمشرّ وضعها كل من المؤسّ الشروطإحاطتها بمجموعة منصعبا، بسبب

دة النصاب القانوني المطلوب للتوقیع على اقتراح ملتمس الرقابة، أو المدة المحدّ المتعلقة ب

جعلت هذه الشروط التصویت .للتصویت، وكذا الأغلبیة المطلوبة للموافقة على الملتمس

.حیلةعلى ملتمس الرقابة عملیة شبه مست

عند عقد جلسة ثانیة في حالة عدم توفر ذلكیتضح.بالثقةغلبیة البرلمانیة للتصویتالحكومة بحاجة إلى الألیست-1

.النصاب القانوني في الجلسة الأولى

- BENABBOU-KIRAN Fatiha. Droit parlementaire algérien. Tome 2. Op cit. p p 215-216.
تربط كل دساتیر العالم مبادرة ملتمس الرقابة ببیان السیاسة العامة السنوي، وإنّما تحدد فقط للنواب عدد المرات التّي لا-2

یمنع دستور هذه الأخیرة النواب من توقیع أكثر .یحق له التوقیع على مبادرة ملتمس الرقابة، كدستور تونس والمغرب وفرنسا

.من مبادرة في دورة واحدة

.280ص .مرجع سابق.الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري.عماراسعب-
أصل تسمیة ملتمس الرقابة للدستور المغربي، حیث یلتمس یعود.تعرف هذه الوسیلة في بعض الدساتیر بلائحة اللوم-3

.من الدستور المغربي75البرلمان من الملك إقالة الحكومة طبقا للمادة 

.المؤسسة الجامعیة  للنشر والتوزیع.ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلمانيسلطة.عبد الغني بسیوني عبد االله-

.175ص .1995.بیروت
مجلة الاجتهاد .1996علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري .ور نصر الدین وفیصل نسیغةعاش-4

.311ص .2.2008العدد .القضائي
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ع بْ ع على ملتمس الرقابة سُ ، أن یوقّ 02-99من القانون العضوي رقم 57تشترط المادة 

)7/
لا یقبل اقتراح ف،1خلافا لما هو معمول به في فرنسانواب على الأقل لقبولهالعدد )1

قِع للنائب الواحد أن یوّ كما لا یحقّ .هل لإیداع، بل لابد من التكتّ 2ملتمس الرقابة الانفرادي

ملتمس من المحاولات اقتراح تهدف هذه الشروط إلى شلّ .3أكثر من ملتمس رقابة واحد

.بقدر الإمكان من زعزعة الحكومةطرف الأقلیة أو المعارضة، والتقلیل

رتها ي تسبق التصویت على ملتمس الرقابة، وقصّ النصوص القانونیة المناقشة التّ مت نظّ 

فلا یمكن أن یتناول الكلمة سوى الحكومة بناء على طلبها .د محدود من النوابعلى عد

فهم یُ .4د لهومندوب أصحاب ملتمس الرقابة، ونائب یرغب في التدخل لمعارضته، ونائب مؤیّ 

منلنواب لا لا یسمح من ذلك أنّ مناقشة اقتراح ملتمس الرقابة تكون محدودة وضعیفة، ممّ 

.ورة كافیة، ویفتح المجال للعمل خارج الجلسةتبادل وجهات النظر بص

، لا یتمّ 02-99من القانون العضوي رقم 61/2من الدستور والمادة 136حسب المادة 

مدة ثلاثة أیام عدّ تُ .إلاّ بعد مرور ثلاثة أیام من تاریخ الإیداععلى ملتمس الرقابةالتصویت

الاتهم لإقناع مقترحي الملتمس بالتراجع عن مدة كافیة تمكّن مساندي الحكومة من إجراء اتص

.5موقفهم، وكذا تهدئة الأعصاب ومنه زوال دواعي إثارة ملتمس الرقابة

ثلثي بالإضافة إلى الشروط السالفة الذكر، تستوجب الموافقة على ملتمس الرقابة أغلبیة 

)3/
ل بتقدیم استقالة الأوّ یلتزم الوزیر ذلك في حالة تحقق.6نواب المجلس الشعبي الوطني)2

من 49/2نواب الجمعیة العامة، وهذا ما نصت علیه المادة 10/1قبول ملتمس الرقابة في فرنسا توقیعه من قبل یتطلب-1

:1958الدستور الفرنسي لسنة 

"L’assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote
d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un
dixième au moins des membres de l’assemblée nationale".

.272ص .مرجع سابق.برلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائريالرقابة ال.عمارعباس-2
یودع نص ملتمس الرقابة مندوب ":التّي تنص59شروطا أخرى من خلال المادة 02-99أضاف القانون العضوي -3

ات المجلس ینشر نص ملتمس الرقابة في الجریدة الرسمیة لمناقش.أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

."ویعلّق ویوزّع على كافة النواب,الشعبي الوطني
.02-99من القانون العضوي رقم 60المادة -4
.316ص .مرجع سابق.الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري.عباس عمار-5
.1996من دستور 136/1المادة -6
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الحكومة قائمة في حالة عدم حصول ملتمس الرقابة ، بینما تبقى1حكومته لرئیس الجمهوریة

.على الأغلبیة المطلوبة

/3(س نسبة ثلثي ط المؤسّ اشتر 
وطني للموافقة على ملتمس نواب المجلس الشعبي ال)2

ن من عدة یتكوّ 2مجلس تعدديفي ظل خاصةنسبة صعبة التحقیقالهذهعدّ تُ .الرقابة

لذلك نجاح اقتراح ملتمس الرقابة مرتبط بنوعیة الأغلبیة .3جهتشكیلات سیاسیة مختلفة التوّ 

نجاح فإنّ ، فإذا كانت الحكومة حائزة على الأغلبیة الواضحةالغرفة الأولىالسائدة في

ا أمّ .إن لم نقل مستحیلا،4ملتمس الرقابة یكون عسیرا جدّا ومسألة تغییر الحكومة أمرا صعبا

.ا إذا كانت الحكومة لا تتمتع بأغلبیة واضحة، یكون نجاح ملتمس الرقابة وارداأمّ 

/3(إلى إمكانیة مساندة الحكومة من قبل ثلث تؤدي هذه النسبة 
النواب زائد نائب )1

/3(من ثلثي تهاواحد، أي أقلیة النواب، ومعارض
دون 5النواب ناقص واحد وهي الأكثریة)2

وبالتالي مساندة الحكومة من قبل الأقلیة یضمن بقاءها في .أن یؤدي ذلك إلى إسقاطها

.6الحكم دون أن یتمكن المجلس الشعبي الوطني من إسقاطها

نستنتج مما سبق أنّ المؤسس الجزائري حرم مجلس الأمة من آلیات الرقابة التّي تثیر 

إجراء عدّ یُ .تعمالها من طرف المجلس الشعبي الوطنيد اسالمسؤولیة السیاسیة للحكومة، وحدّ 

. أغلبیة ضئیلةتحقیق لا یتطلب إلاّ طلب التصویت بالثقة الذي تطلبه الحكومة إجراء سهل ال

تكاد تكون على عكس ملتمس الرقابة الذي تطلبه الغرفة الأولى الذّي أحیط بإجراءات 

في حوزة البرلمان الآلیات الرقابیة التّي لا تثیر المسؤولیة السیاسیة لیبقى.مستحیلة التحقیق

.والاستجواب، ولجان التحقیقللحكومة وهي السؤال،

.1996من دستور 137المادة -1
.286ص .مرجع سابق.المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم.بلحاج صالح-2
.276ص .مرجع سابق.الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري.عمارعباس-3
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم .بین السلطاتتصنیف الأنظمة اللیبرالیة على أساس الفصل .شباح فاتح-4

.185ص .2008-2007.باتنة.جامعة الحاج لخضر.یاسیةقسم العلوم الس.كلیة الحقوق.السیاسیة 
.146ص .سابقمرجع .علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري.فقیر محمد-5

6- TALEB Tahar. Du monocéphalisme dans le régime politique algérien. Deuxième partie.
Op.cit. p 711.
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المبحث الثاني  

.عديمة الفعاليةآليات:لأعمال الحكومةمجلس الأمة  رقـابةآليات

ل، والموافقة على بیان السیاسة العامة لا تعتبر التزكیة التلقائیة لمخطط عمل الوزیر الأوّ 

بل علیه المتابعة الدائمة لحالة تنفیذ.المراحل الأخیرة في النشاط الرقابي لمجلس الأمة

.من عدم وجود مخالفات في الممارسةدمخطط عمل الحكومة والتأكّ 

وسائل والآلیات، یمارس مجلس الأمة الرقابة على أعمال الحكومة بواسطة العدید من ال

یرجع .ب مسؤولیتها السیاسیةد وجود الحكومة أو ترتّ دون أن تصل إلى نتیجة یمكنها أن تهدّ 

ه الأخیرة بممارسة ذلك إلى انعدام المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام الغرفة الثانیة، واكتفاء هذ

.رقابة طلب وجمع المعلومات

ل برلمان تعددي، في تحقیق رقابة غرفة ثانیة ضمن أوّ ل كان الأمل كبیرا غداة تشكیل أوّ 

ة قانونا، تكریسا لمبدأ سیادة القانون الة، غایتها تطابق التنفیذ مع الشكلیات المعدّ برلمانیة فعّ 

ه لم یكن الهدف من تأسیس مجلس ن أنّ ه سرعان ما تبیّ  أنّ إلاّ .وتثبیتا لأركان الدیمقراطیة

ذلكنتیجة لو .لى لفرض رقابة صارمة على أعمال الحكومةالأمة تشكیل دعامة للغرفة الأو 

ي یتمتع بها مجلس الأمة مجرد وسائل للاستعلامس الجزائري أدوات الرقابة التّ جعل المؤسّ 

واستبعده كلیا من الرقابة في المجال المالي، لتنفرد.)المطلب الأول(على نشاط الحكومة

).المطلب الثاني(تدخل من مجلس الأمة ون أيّ ، دالحكومة بإعداد قانون المالیة وتنفیذه

المطلب الأول

.مجرد وسائل للاستعلام:الأمة لعمل الحكومةأدوات رقـابة مجلس

للبرلمان الحق في رقابة السلطة التنفیذیة من 1996دستور س الجزائري في المؤسّ منح

.في الأسئلة، والاستجوابات، ولجان التحقیقةتمثلالمالرقابیةوالوسائلخلال العدید من الآلیات

د من عدم وجود انحرافات وتجاوزات في التطبیق العملي لبرنامج ه الآلیات إلى التأكّ ذتهدف ه

على نشاط الحكومةالدور الرقابي لمجلس الأمة لا یتعدى جمع المعلوماتغیر أنّ .الحكومة

لغرفة فاستعمال ا.وزعزعة استقرارهاد الحكومةبسبب افتقاره لسلطة الردع كونه لا یؤدي إلى تهدی

عدیم الجدوى بسبب الشروط والإجراءات المفروضة، وانعدام الجزاء د و الثانیة آلیة السؤال مقیّ 
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، بینما عزف أعضاء مجلس الأمة عن استخدام آلیتي الاستجواب )الفرع الأول(ب علیها المترتّ 

.)الفرع الثاني(والتحقیق البرلماني 

الأولالفرع  

.القـانونيالنصوص التنظيمية وانعدام الأثر بين عرقـلة:رقـابة مجلس الأمة بآلية السؤال

الوسیلة الأكثر استخداما وشیوعا في مباشرة الوظیفة الرقابیة على أعمال 1السؤالعدّ یُ 

في استخدام لأعضاء مجلس الأمة الحقّ 1996دستور أقرّ .الحكومة من قبل أعضاء البرلمان

ي تضبط السؤال بنوعیه تكشف عن وجود العدید الأحكام التّ  أنّ إلاّ .2وطر دون شآلیة السؤال

أثر قانوني ، على الرغم من غیاب أيّ )أولا(ي تعرقل هذه الآلیة من الشروط والإجراءات التّ 

).ثانیا(ب علیه إثارة مسؤولیة الحكومة، أو تهدید وجودها یمكن أن یترتّ 

.عرقـلة السؤال بضوابط قـانونية:أولا

أعضاء البرلمان من حق توجیه أسئلة شفویة أو 1996من دستور 134/13المادة نتمكّ 

02-99من القانون العضوي 75إلى 68المواد غیر أنّ .إلى أعضاء الحكومة4كتابیة

السؤال هو إمكان عضو البرلمان توجیه أسئلة إلى الوزراء "-:قدمت للسؤال العدید من التعاریف نذكر منها-1

."للاستفسار عن أمر یجهله العضو، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور

.237ص .1956.القاهرة.دار الفكر العربي.النظام الدستوري المصري.عثمان خلیل عثمان

السؤال هو تقصي عضو البرلمان من وزیر مختص أو من رئیس الحكومة عن حقیقة أمر معین خاص بأعمال "-

".الوزارة أو الحكومة ككل

.27ص.1983.مصر.عالم الكتب.النظام البرلمانية التنفیذیة في الرقابة أحكام السلط.زكي سلامإیهاب

- "L’acte émanant d’un membre d’une assemblée qui demande à un ministre des
renseignements sur un sujet précis".
- DJEBBAR. A et YELLES. C. B. Réflexions sur le contrôle législatif. In R.A.S.J.E.P. No
01.1988. p 142.

.من الدستور134/1المادة -2
یمكن أعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي ":1996من دستور 134/1تنص المادة -3

".عضو في الحكومة
الكتابي هو ذلك الطلب المتضمن الحصول على معلومات حول موضوع ما موجه من أحد البرلمانیین، إلى السؤال"-4

."عضو من الحكومة، یلتزم بالإجابة علیه في وقت محدد

السؤال الشفوي هو ذلك الإجراء الذي من خلاله یمكن لأحد أعضاء البرلمان أن یطلب من أعضاء الحكومة تقدیم "-

".موضوع معینتوضیحات حول 

.31-30ص ص .مرجع سابق.الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة.عباس عمار
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منها ما یتعلق بشروط قبول السؤال، ومنها ما .وضعت مجموعة من الضوابط لتقیید هذا الحق

.یتصل بإجراءات الرد علیه

:هي1یجب أن یشتمل السؤال على عدد من الشروط الشكلیة والموضوعیة

ع من طرف نائب واحد، ه السؤال ویوقّ أن یوجّ -

أن یتضمن نص السؤال موضوعا واحدا،                                                   -

ه إلیه السؤال،                                        الحكومة الموجّ د بوضوح عضو أن یحدّ -

لمات النابیة،                                          أن یكون موضوع السؤال خالیا من الك-

،                   اأن یكون السؤال مختصرا، ینصب على المسألة المطلوب الاستفسار عنه-

كون السؤال محررا باللغة العربیة،أن ی-

.أن لا یتعلق السؤال بقضیة مطروحة أمام الجهات القضائیة–

إیداع نص السؤال من قبل صاحبه لدى مكتب الغرفة الثانیة عشرة أیام على الأقل قبل یتم

د مجلس الأمة من توفر شروط اللازمة لقبول السؤال، بعد تأكّ .یوم الجلسة المقررة لهذا الغرض

، لیتولى بعد ذلك وزیر العلاقات مع 2یقوم رئیس مجلس الأمة بإرساله فورا إلى رئیس الحكومة

جهة إلیهم، وتبلیغهم ة تبلیغ أعضاء الحكومة بالأسئلة الشفهیة والكتابیة الموّ ان مهمّ البرلم

.3بجلسات الرد علیها

ه لا یتطلب السؤال الكتابي من قید البرمجة لأنّ 1996من دستور 134/2رت المادة حرّ 

ب كتابة لدى یودع عضو الحكومة المعني بالسؤال الكتابي الجوا.انعقاد جلسة الإجابة علیه

الجواب في ظرف ثلاثین مكتب الغرفة الثانیة، لیتولى بدوره تبلیغه إلى صاحبه، على أن یتمّ 

د عدم احترام والتزام ؤكّ الواقع یغیر أنّ .4یوما الموالیة لتبلیغ السؤال الكتابي لعضو الحكومة

01تضمنت المواد .یتم عادة تنظیم الشروط اللازم توافرها لقبول السؤال في شكل تعلیمات یصدرها مكتب كل غرفة-1

، الصادرة عن مكتب المجلس الشعبي الوطني 2000جویلیة12المؤرخة في 2000-08من التعلیمة رقم 08إلى 

وفي 02-99أما مجلس الأمة فاكتفى بالشروط المذكورة في الدستور والقانون العضوي رقم .الشروط المتعلقة بالأسئلة

.نظامه الداخلي
.02-99من القانون العصوي رقم 69المادة  -2
، یحدد صلاحیات الوزیر المكلف بالعلاقات 1998جانفي 17خ في مؤر 04-98من المرسوم التنفیذي رقم 4/5المادة -3

.1998جانفي 28المؤرخة في 4مع البرلمان، ج ر عدد 
.02-99من القانون العضوي رقم 73المادة -4
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تاریخ تبلیغ السؤال ن المدة بینیبیّ 1أعضاء الحكومة بأجل الرد على الأسئلة، والجدول أدناه

.الكتابي وتاریخ الإجابة علیه

لسة للأسئلة الشفویة، وذلك لا یفِ كل خمسة عشر یوما خلال الدورات العادیة جصتخصّ 

، مما یؤدي إلى تأجیل الإجابة على الأسئلة من دورة إلى 2بالإجابة على كل الأسئلة المطروحة

سئلة وضبط عددها بالتشاور بین مكتبي غرفتي یحدد الیوم الذي یتم فیه تناول الأ.أخرى

رها یعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في حدود مدة یقرّ .3البرلمان بالاتفاق مع الحكومة

رئیس الجلسة، بعد رد الحكومة یجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من جدید في حدود 

ن أنّ وإذا تبیّ .عشر دقیقةخمسة دقائق للتعقیب، ویمكن لممثل الحكومة الرد في حدود إحدى 

جواب عضو الحكومة یبرر إجراء مناقشة، تفتح هذه المناقشة بطلب یقدمه ثلاثون عضوا، 

.4یودع لدى مكتب مجلس الأمة

یدخل تحدید مدة التدخل لطرح السؤال الشفوي في إطار ضبط الأشغال وعدم إهدار 

المنتخبین والوفاء بكل التزامات ومتطلبات العهدة ذلك یعتبر عائقا لنقل انشغالات  أنّ إلاّ .الوقت

ر أعضاء البرلمان باسم ولحساب الإرادة العامة عن كل تطلعاتها ي تقضي بأن یعبّ البرلمانیة، التّ 

.بكل سیادة وحریة،  وأن یقوم بذلك بكل أمانة وإخلاص وتفان

:جدول یبین تاریخ تبلیغ السؤال الكتابي وتاریخ الرد علیه-1

تاریخ الإجابة علیه تاریخ تبلیغ السؤالصاحب السؤال الكتابي

نبیل هوامل

صلاح الدین قنیفي

مقران أیت العربي

محمد بودیار

محمد بوشعیر

بوجمعة صویلح

مسعود بدوخان

2000أفریل 13

2000جوان 28

2000نوفمبر 29

2001جوان 12

2003مارس 11

2007مارس 4

2007جویلیة 2

2000ماي 31

2000أكتوبر 16

2001جانفي 22

2001نوفمبر 8

2003نوفمبر 15

2007أفریل 29

2007أوت 08

.مرجع سابق).2007-2002(حصیلة الدورة التشریعیة الخامسة :راجع

.مرجع سابق).2002-1997(التقریر العام للعهدة التشریعیة الرابعة 
.جلسة كل أسبوع للإجابة على الأسئلة المطروحة1958من الدستور الفرنسي لسنة 84المادة خصصت-2
.02-99من القانون العضوي رقم 70المادة -3
.من النظام الداخلي لمجلس الأمة76المادة -4



.وظیفة صوریة:الوظیفة الرقابیة لمجلس الأمة:الفصل الثاني

66

.بنوعيهانعدام الأثر القـانوني المباشر للسؤال:ثانيا

استعمال آلیة السؤال من شأنه أن یعطي أعمال المؤسسات الدستوریة للبلاد "

بهذه العبارات .1"والمسؤوللشفافیة التي یطالب بها المواطنه یوفر لها انّ لأ ،ةالمصداقی

النصوص أنّ غیر .مجلس الأمة آلیة السؤال، باعتبارها توفر المصداقیة والشفافیةوصف رئیس

وأداة للفت 2والممارسة العملیة لم تبرهن فعالیة السؤال الذي یبقى مجرد وسیلة استعلامیةالقانونیة

، الحكومة، وتسلیط علیها رقابة برلمانیة جدیةالنظر، لا تصل إلى درجة التأثیر في توجهات

د لم تبرهن الممارسة العملیة على فعالیة السؤال، فهو مجر .وبالتالي ضمان المصداقیة والشفافیة

.وسیلة استعلامیة لا یمارس على الحكومة رقابة جدیة

أدى عدم دقة النصوص القانونیة المتعلقة بالسؤال إلى تهرب الحكومة في العدید من المرات 

فقد ساهم عدم ضبط المدة الفاصلة بین تاریخ إیداع .اعن الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلیه

.السؤال الشفوي لدى مكتب مجلس الأمة، وتاریخ الإجابة علیه في التقلیل من قیمة تأثیر السؤال

، وذلك من شأنه التأثیر سلبا على السؤال  3فقد یصل الفارق في بعض الأحیان إلى سنة كاملة

.ال بمسائل ظرفیة وآنیةویبدد أهمیته خاصة عندما یتعلق السؤ 

تتمیز الجلسات المخصصة للإجابة عن الأسئلة الشفویة بغیاب الوزراء المعنیین بالرد، 

م إجابات عامة ، والذي غالبا ما یقدّ بذلكوالاكتفاء بتوكیل الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان

ستوى الأسئلة، ویخلق الامتعاض یؤثر هذا الأمر على م.4لا تحمل التفاصیل اللازمة والدقیقة

.والاستیاء لدى أعضاء البرلمان

إمكانیة فتح مناقشة حول الأسئلة 1996من دستور 134الفقرة الرابعة من المادة لتخوّ 

جواب عضو الحكومة ذلك عندما ترى إحدى الغرفتین أنّ یتمّ .البرلمانفي جلساتالمطروحة

.07ص .2003.الجزائر.07العدد .نشریة لمجلس الأمة.مقتطف من مجلة مجلس الأمة-1
2- "d’une manière générale, les questions contribuent davantage à l’information du
public qu’au contrôle de l’action gouvernementale".
- DOSIERE René. Le contrôle ordinaire. In Pouvoirs. Op.cit. P 41.

هناك أسئلة طرحت منذ ما ":، في إحدى جلسات المجلس الشعبي الوطني بقوله"حسن مرزوق"عبر عن ذلك النائب -3

سي "و "عمیروش"یزید عن أربعة أشهر ولم تلقى الرد، وأخص بالذكر السؤال الخاص بقضیة جثمان الشهیدین 

.34ص ، 1998دیسمبر 12، مؤرخة في 107الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم -".الحواس
.03ص .2002دیسمبر 19.جریدة الشروق الیومي.وزراء یغیبون عن جلسة الأسئلة الشفویة.م.شوقي-4



.وظیفة صوریة:الوظیفة الرقابیة لمجلس الأمة:الفصل الثاني

67

، 1تصطدم هذه الإمكانیة بنصاب ثلاثین عضوا اللازم توافره لتقدیم طلب فتح مناقشة.غیر مقنع

م أكبر ي تضّ وهو نصاب یصعب تحقیقه خاصة عقب انتشار ظاهرة حكومات الائتلاف، التّ 

.2عدد من التشكیلات السیاسیة تكون من خلالها قاعدة تأیید لسیاساتها

لكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة، تقتصر المناقشة على عناصر السؤال ا

الجزائر لا تأخذ بالرقابة عن طریق ا یعني أنّ فلا یمكن للمناقشة أن تمتد إلى مواضیع أخرى ممّ 

أثر ب على فتح مناقشة حول السؤال عقب رد الحكومة أيّ لا یترتّ .3طرح موضوع عام للمناقشة

ب في تدخلاتهم بمناسبة مناقشة القانون العضوي ر عنه النواوهو ما عبّ .ال وحاسمقانوني فعّ 

ه تمّ التجربة أفادت أنّ دین أنّ ب عن المناقشة، مؤكّ ، عندما تساءلوا عن الأثر المترتّ 02-99رقم 

.4صل إلى توصیات ولا قرارات تجعل المناقشة مفیدةفتح مناقشة حول الوضع الأمني، دون التوّ 

1999فبمناسبة تعدیل نظامها الداخلي .ا على مستوى مجلس الأمة فالحال أكثر تعقیداأمّ 

ل لكن تدخَّ .5التي تقضي بإمكانیة انتهاء المناقشة بالمصادقة على لائحة104أدرجت المادة 

د بموجب س الجزائري حدّ المؤسّ د أنّ ، وأكّ 99/م د/ر ن د/09الدستوري بموجب الرأي المجلس 

وهي حالة إصدار ي یمكن فیها لمجلس الأمة إصدار لائحة، الحالة الوحیدة التّ 80/4المادة 

وبذلك رسم المجلس الدستوري حدودا .ل أمامهعقب عرض مخطط عمل الوزیر الأوّ لائحة 

قة جدا لمجال ممارسة مجلس الأمة لرقابة الحكومة، ونزع عن آلیة السؤال كل أثر یمكن أن ضیّ 

.كان مجرد لائحة للفت الانتباهى ولو یترتب عنها، حتّ 

.من النظام الداخلي لمجلس الأمة75المادة -1
.331ص .مرجع سابق.مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري.خرباشي عقیلة-2
دراسة (ت الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة في الفكر السیاسي الإسلامي السلطا.الطماوي سلیمان محمد-3

.وما بعدها550ص .مرجع سابق).مقارنة
دیسمبر 14، مؤرخة في 108الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشریعیة الرابعة، العدد -4

.09-08، ص ص 1998
یمكن أن تنتهي المناقشة بالمصادقة على ":من اقتراح تعدیل النظام الداخلي لمجلس الأمة عما یلي104المادة تنص-5

".95لائحة حسب الشروط المذكورة في المادة 

، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي المعدل والمتمم، للدستور،99/د.م/د.ن.ر/09المادة مأخوذة من الرأي رقم -

.1999نوفمبر 28مؤرخة في 84، ج ر عدد 1999نوفمبر 22مؤرخ في 
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الفرع الثاني

.بين الحدود التنظيمية وانعدام الإرادة البرلمانية:الاستجواب ولجنة التحقيق

لأعضاء الغرفة الثانیة، بالإضافة إلى آلیة السؤال، آلیتي الاستجواب 1996ل دستور خوّ 

ممارسة الآلیتین یقع بین مطرقة الشروط والإجراءات القانونیة  أنّ إلاّ .والتحقیق البرلماني

یشهد الواقع العملي عزوف أعضاء الغرفة .المفروضة علیها، وسندان انعدام الإرادة البرلمانیة

.)ثانیا(، واستغنائهم عن تكوین لجان التحقیق )أولا(الثانیة عن استخدام الاستجواب 

.استجواب الحكومةعزوف أعضاء مجلس الأمة عن  :أولا

الحكومة دون ضوابط أو 1لأعضاء مجلس الأمة الحق في استجواب1996دستور أقرّ 

لیثقل أعضاء البرلمان أنفسهم ممارسة الاستجواب بمجموعة من الشروط، .شروط محددة

.الحكومةعلى الرغم من كونه عدیم الفعالیة ولا یهدد.02-99نها القانون العضوي تضمّ 

.تقييد ممارسة الاستجواب بضوابط وإجراءات قـانونية-1

قید أو شرط لممارسة أعضاء البرلمان بأيّ 1996من دستور 133/1د المادة لم تقیّ 

الاستجواب، لیتفنن نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة بتقیید أنفسهم بشروط

لممارسة الاستجواب توقیعه من 02-99ن العضوي اشترط القانو .وإجراءات لابد من احترامها

بینما لم یشترط .ثلاثین عضوا في مجلس الأمة أو ثلاثین نائبا في المجلس الشعبي الوطني

ر بثلاثین عضوا یضعف حق اشتراط الحد الأدنى المقدّ .الدستور حدا معینا للمبادرة بالاستجواب

رة الحد الأدنى للمبادفیه بالنظر إلى أنّ فهو شرط مبالغ.2كل غرفة في رقابة عمل الحكومة

:قدمت للاستجواب العدید من التعاریف نذكر منها-1

".الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو أحد الوزراء على تصرف في شأن من الشؤون العامة "

.239ص .المرجع سابق.الدستوري المصريالنظام.عثمان خلیل عثمان-

الاستجواب هو محاسبة الحكومة على تصرفاتها، وإجبار الوزیر على توضیح سیاساته بصدد مسألة معینة وقد تفضي "

".في نهایة المطاف إلى تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة أو أحد أعضائها 

.دار النهضة العربیة.رلمانیة على أعضاء لحكومة في مصر والكویتالاستجواب كوسیلة للرقابة الب.ابر جاد نصارج-

.06ص .1999.مصر.الطبعة الأولى
هو خمسة نواب، واعتبر هذا النصاب كبحا لحریة نواب 1989كان الحد الأدنى لممارسة الاستجواب في دستور -2

رسالة .خصائص التطور الدستوري في الجزائر.شریط أمین-.لوطني في تحریك آلیة الاستجواباالمجلس الشعبي 

.503-502ص ص.1991.جامعة قسنطینة.ةدكتوراه دول
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.لا یتعدى عشرین عضوا–كما سنرى أدناه –إنشاء لجنة تحقیق بالقوانین، وإصدار لائحة، و 

الأولى مع النصاب في الغرفة للاستجوابیتساوى النصاب المطلوبیبدو من غیر المعقول أن 

خذ ؤ أن یُ كان من الأولى.1التركیبة العددیةفي ختلافالاالغرفة الثانیة، بسبب المطلوب في 

.الغرفة الثانیةللاستجواب فيمز ض النصاب اللاّ فّ خَ ، ویُ 2الفارق بین الغرفتین بعین الاعتبار

یلتزم رئیس .3ع على الأعضاءیتم إیداع نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة، ویوزّ 

ل خلال الثماني والأربعین ساعة الموالیة لأوّ المجلس بتبلیغ نص الاستجواب إلى الوزیر ا

ي یدرس فیها الاستجواب، د مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة الجلسة التّ یحدّ .4لإیداعه

.5على أن یكون خلال الخمسة عشر یوما الموالیة لتاریخ إیداع الاستجواب على الأكثر

وقائع موضوع ن فیه یبیّ م مندوب أصحاب الاستجواب خلال الجلسة عرضایقدّ 

تلتزم الحكومة بالإجابة على .هة للحكومةوكذا الاتهامات والانتقادات الموجّ الاستجواب،

نظرا لخصوصیة الاستجواب كونه قد یتضمن اتهامات، فالأولى أن یتمّ .6ه لهاالاستجواب الموجّ 

.الحكومة مكانهل، ویصعب القول بجواز رد عضو آخر من الرد علیه من طرف الوزیر الأوّ 

الحكومة هي المكلفة مة لعمل البرلمان أجمعت أنّ النصوص الدستوریة والقانونیة المنظّ غیر أنّ 

ل بالحضور في جلسة بالرد على الاستجواب، ولا توجد نصوص قانونیة تلزم الوزیر الأوّ 

.الاستجواب للإجابة بنفسه

ضاء البرلمان لتقیید أنفسهم، من خلال ي وضعها أعهذه الشروط والإجراءات التّ رغم كلّ 

ب على آلیة والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، لا یترتّ 02-99القانون العضوي 

.الاستجواب الأثر القانوني الذي یؤدي إلى تقریر المسؤولیة السیاسیة للحكومة

.انعدام الأثر الملزم للاستجواب-2

عدد أعضاء مجلس الأمة یساوي على الأكثر نصف عدد أعضاء "1996من دستور 04فقرة 101تنص المادة -1

."المجلس الشعبي الوطني
.12ص .2000.الجزائر.04العدد .مجلس الأمة.س الأمةة الإنتقادیة لأهداف مجلالنظر .أیت العربي مقران-2
.من النظام الداخلي لمجلس الأمة73المادة -3
.02-99من القانون العضوي رقم 65/2المادة -4
.02-99من القانون العضوي رقم 66المادة -5
.02-99العضوي رقم من القانون67/2المادة -6
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مة للاستجواب سواء الواردة في الدستور أو في القانون المنظّ لم تسفر النصوص القانونیة 

أثر قانوني یمكن أن على أيّ 1ى في النظام الداخلي لمجلس الأمةأو حتّ 02-99العضوي رقم 

دور ا یعني أنّ ممّ .ب على الاستجواب خاصة في حالة تقدیم الحكومة إجابة غیر مقنعةیترتّ 

عبارة 02-99من القانون العضوي رقم 66المادة وردت في .الحكومة یقتصر مجرد الرد

جلسة الإجابة تخصص ا یعني مبدئیا أنّ ، ممّ "الجلسة التي یجب أن یدرس الاستجواب فیها"

.لدراسة الاستجواب، والدراسة تتضمن ضمنیا المناقشة

على مجلس الأمة في إجراء مناقشة،  بسبب عزوف أعضائهد من أحقیة یصعب التأكّ 

جلسة الإجابة على في المجلس الشعبي الوطني، أنّ تكشف التجربة.ام آلیة الاستجواباستخد

اكتفى النظام الداخلي للمجلس .ورد ممثل الحكومةالعرض الاستجواب لم تجر فیها مناقشة بعد 

ص على إمكانیة تكوین لجنة تحقیق في حالة عدم اقتناع بالنّ 1997الشعبي الوطني لسنة 

التراجع عن هذا الأثر في تعدیل النظام الداخلي ه سرعان ما تمّ أنّ إلاّ .2كومةالمجلس برد الح

ل نظام داخلي لمجلس الأمة على إمكانیة إجراء مناقشة ن كذلك أوّ كما تضمّ .1998سنة 

ى حتّ .1999، لیتم التراجع عن ذلك في النظام الداخلي لسنة 3تقضي إلى تكوین لجنة تحقیق

.أثرها معلقا على نتیجة عمل لجنة التحقیقالإبقاء علیها یظلّ وإن تمّ 

الاستجواب ا یؤدي إلى تأخیر یتعلق بإمكانیة إرجائه ممّ ایواجه الاستجواب كذلك عائقا آخر 

المسألة لم یتم تنظیمها، وتشكو من فراغ قانونية وأنّ ى التنازل عنه لیأس أصحابه، خاصّ وحتّ 

ه في ضبط باعتبارها شریكا أساسیا لا غنى عن.اغ الاستجواب من محتواهتستغله الحكومة لإفر 

میعاد النظر فیه تكون الأحداث والظروف فإذا ما حلّ الاستجواب، الجلسات التي یتم فیها 

.هة لهارت، لتجد الحكومة مسلكا آمنا للإفلات من الانتقادات والاتهامات الموجّ تغیّ 

.73یتضمن النظام الداخلي لمجلس الأمة إلا مادة واحدة تتعلق بالاستجواب، والمتمثلة في المادة لا-1
یمكن أن ینتهي الاستجواب في حالة ":1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 125/2تنص المادة -2

".عدم اقتناع المجلس برد الحكومة بتكوین لجنة التحقیق 
في حالة موافقة المجلس على الطلب، تجري ":1998من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام 79/3المادة تنص-3

".المناقشة، وقد تفضي إلى تكوین لجنة تحقیق حسب الإجراءات المحددة في النظام الداخلي
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عدام إرادة أعضاء مجلس الأمة في ممارسة الرقابة على نضیف إلى كل هذه النقائص ان

انقطاع الكهرباء والماء، وندرة الدواء وارتفاع ".1أعمال الحكومة من خلال آلیة الاستجواب

شكلت قضایا الساعة بقي یق السیار،وقبلها فضائح الفساد في سوناطراك والطر .الأسعار

یحدد لهم مهام ویمنحهم افهل یعرف أعضاؤه أن هناك قانون.البرلمان أمامها جامدا

.3عزف مجلس الأمة منذ نشأته لغایة الیوم عن اللجوء إلى استجواب الحكومة.2"؟صلاحیات

ى إخضاع أعضاء الغرفة الثانیة الحكومة للرقابة، وعدم قدرتها علیكشف ذلك عن صعوبة

استغناء أعضاء مجلس الأمة عن تكوین لجان التحقیقذلكویؤكد.تشكیل دعامة للغرفة الأولى

.لم یكن لتدعیم البرلمان في مواجهة الحكومةلیظهر أن إنشاء مجلس الأمة

.تفـادي أعضاء مجلس الأمة تكوين لجان التحقيق:ثانيا

الوصول إلى الحقیقة وتنویر الرأي العام، قصد4لمجلس الأمة إجراء تحقیق برلمانيیحقّ 

مفادهاوحیداعلى أعضاء مجلس الأمة شرط1996ض دستور فرَ .بتشكیل لجان خاصة لذلك

ص قلّ 02-99القانون العضوي رقم  أنّ أن تتعلق لجنة التحقیق بقضایا ذات مصلحة عامة إلاّ 

.من ممارسة هذا الحق بفرض شروط صارمة

عة من عشرین عضوا تودع لدى مكتب تحقیق التصویت على لائحة موقّ یجب لإنشاء لجنة 

یهدف هذا الشرط مثلما أشار إلیه نواب المجلس الشعبي الوطني إلى منع .5الغرفة الثانیة

1- "Ce qui manque le plus à l’assemblée nationale, ce ne sont pas des pouvoirs nouveaux
ce sont des députés". - DOSIERE René. Le contrôle ordinaire. In Pouvoirs. Op.cit. P 46

.2012سبتمبر 01.الخبر الأسبوعي.البرلماني یقابل الحوافز والامتیازات بالتخلي عن مشاكل المواطن.یس حمید-2

.05ص 
استجوابات منها اثنان كانا 9قدم المجلس الشعبي الوطني 2007إلى 2002الفترة التشریعیة الممتدة من خلال-3

.الفترة التشریعیة السابقة، وهو رقم ضعیف یبرز إهمال المجلس الشعبي الوطني عن استجواب الحكومةمؤجلان من

.34ص .مرجع السابق).2007-2002(حصیلة الدورة التشریعیة الخامسة -
:قدمت للتحقیق البرلماني العدید من التعاریف نذكر منها-4

التحقیق البرلماني هو عملیة تقصي الحقائق عن وضع معین من أجهزة السلطة التنفیذیة تمارسه لجنة مؤلفة من عدد "

كتحریك معین من أعضاء المجلس التشریعي للكشف عن مخالفة أو مخالفات سیاسیة، بوضع اقتراحات معینة 

".صورة تقریرض أعمالها على المجلس التشریعي في المسؤولیة السیاسیة أو إصلاح ضرر معین، وتعر 

.120ص .مرجع سابق.ة التنفیذیة في النظام البرلمانيعلى أحكام السلطالرقابة السیاسیة.إیهاب زكي سلام-
.02-99من القانون العضوي رقم 77/2المادة -5
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خذون ر نواب الأغلبیة یتّ ه لا یمكن تصوّ ، لأنّ 1المعارضة من ممارسة وظیفتها وحقها في الرقابة

. إذا كان التحقیق في خدمة الحكومةإلاّ ، 2مبادرة لإنشاء لجنة تحقیق

ي أدت إلى متابعات ما تزال جاریة أمام ما تكون الوقائع التّ لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق عند

فحق .3الجهات القضائیة، إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف

عتبر ذلك مساسا بسلطات قضائي، ویُ د بعدم فتح تحقیق مجلس الأمة في إنشاء لجنة تحقیق مقیّ 

من القانون العضوي رقم 81تضیف المادة .4البرلمان على خلاف ما هو معمول به في فرنسا

عوا على لائحة إنشاء لجنة التحقیق شرطا آخرا مفاده أنّ أعضاء مجلس الأمة الذین وقّ 99-02

ة بمراعاة الشروط المتعلقة كما یلتزم مجلس الأم.لیس لهم الحق في أن یكونوا ضمن أعضائها

.بتوزیع المقاعد على اللجان الدائمة أثناء تشكیل لجان التحقیق

ة مكان وتطلع على أیّ شخص وأن تعاین أيّ یمكن للجنة التحقیق أن تستمع إلى أيّ 

ي تكتسي طابعا سریا باستثناء تلك التّ .5لها علاقة بالموضوعمعلومة أو وثیقة ترى أنّ 

الداخلي وإستراتیجیا یهم الدفاع الوطني والمصالح الحیویة للاقتصاد الوطني وأمن الدولة

ي  أنه لم یتم تحدید الجهة التّ إلاّ .6، مع التزام الجهات المعنیة بتقدیم المبررات اللازمةوالخارجي

الصادرة عن لجان التحقیق تحت رحمة القراراتا یوقعتنظر في صحة هذه المبررات ممّ 

.لجهات المعنیةا

نائب الغرض منه تكمیم الأفواه، ومنع المعارضة من ممارسة حقها في 20عدد المبادرین باللائحة إلى رفع"-1

".لذا یجب أن نعطي كل مجموعة برلمانیة الحق في إنشاء لجنة تحقیق...الرقابة

لمجلس الشعبي ، الجریدة الرسمیة لمداولات ا02-99أثناء مناقشة القانون العضوي رقم على راشديتدخل النائب -

.107ص .مرجع سابق.107رقم .الوطني
2- "Contrôler un tel gouvernement serait contrôler une partie de soi-même, dans ces
conditions le « contrôle » est transformé en une fonction de légitimation d’un sens
nouveau : Soutenir l’action de ceux que l'on a portés au pouvoir".

. Op.cit. P 12.PouvoirsInDes effets de contrôle parlementaire..LE DEVELLEC Armel-
.02-99من القانون العضوي رقم 79المادة-3

4- "L’assemblée nationale a maintenu les travaux des commissions d’enquêtes alors
même que des poursuites judicaires, étaient en cours. Mais en prenant la précaution de
ne pas avoir exactement le même champs d’intervention".
- LAVROFF Dimitri George. Le droit constitutionnel de la 5ème république. DALLOZ.
Paris. 1995. PP 480-486.

.02-99من القانون العضوي رقم 83/1المادة -5
.02-99من القانون العضوي رقم 84المادة -6
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سات والإدارات كذلك للجان التحقیق أن تستمع إلى أعضاء الحكومة وإطارات المؤسّ یحقّ 

عدم الامتثال للجان التحقیق تقصیرا جسیما عدّ یُ .العمومیة وأعوانها قصد المعاینة المیدانیة

.1تتحمل السلطة السلمیة كامل مسؤولیاتها

ویبلغ إلى كل من رئیس .م إلى رئیس مجلس الأمةلّ سَ تقریر یُ تلتزم لجنة التحقیق بإعداد 

یمكن لمجلس الأمة نشر التقریر كلیا أو .ل ویوزع على أعضاء المجلسالجمهوریة والوزیر الأوّ 

عات البرلمانیة، بعد أخذ رأي جزئیا بناء على اقتراح مكتب مجلس الأمة ورؤساء المجمو 

للبت في مسألة نشر الغرفة الثانیةمكن أن تعتمد علیه ل رأي الحكومة سندا یشكّ یُ .2الحكومة

لوصایة التقریر، باعتبارها تتمتع بمساندة الأغلبیة البرلمانیة، وهو ما یجعل نشر التقریر خاضعا 

ة نشر تقریر لجنة التحقیق كلیا أو جزئیا مسألة صعبة إن لم نقل مستحیلة، خاصّ عدّ یُ .3الحكومة

في الغرفة الأولىوذلك یظهر واضحا من خلال استقراء تجربة،عندما یكون ضد الحكومة

.4ذلك

د هذه الحقائق حساسیة الحكومة للرقابة والمتابعة المیدانیة لأعمالها، ونفورها من تدخل ؤكّ تُ 

ب من نشر تقاریر لتستعمل في كل مرة فكرة المصلحة العلیا للدولة للتهرّ .البرلمان في عملها

.الحكومة علیهدعم سیطرة، ویُ 5ا ینقص من استقلالیة البرلمانمّ مق،لجان التحقی

ي مجلس الأمة لم یستعمل ولو مرة واحدة آلیة التحقیق البرلماني، التّ تظهر الممارسة أنّ 

الرقابة البرلمانیة بواسطة لجان ى وإن كانتفحتّ .مكنه من معرفة حقیقة نشاط الحكومةتُ 

.02-99من القانون العضوي رقم 5و83/4المادة -1
.02-99من القانون العضوي رقم 86/1المادة -2
أین هي مصداقیة المجلس أو مصداقیة الشعب، إذا كنا تحت وصایة الحكومة، "جلول جوديیعبر عن ذلك النائب -3

، 107الشعبي الوطني، رقم الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس -".بحیث یفرض علینا انتظار الإشارة منها لنتحرك 

.17، ص 1998دیسمبر 12مؤرخة في 
في العدید من المرات أنشأ المجلس الشعبي الوطني لجان التحقیق، إلا أنه لم یتم نشر تقاریرها بسبب معارضة -4

منها لجنة التحقیق حول الاعتداء على النواب والمساس بالحصانة البرلمانیة، لجنة التحقیق في الأحداث نذكر.الحكومة

.التي عرفتها منطقة القبائل
5- "J'étais partisan d'une publication du rapport établi par la commission d'enquête …
l'étouffement de cette affaire ne contribue guère à la crédibilité des institutions".
Entretien avec le président du sénat BOUMAAZA Bachir. In Le Quotidien d'Oran. 27
janvier 2001. P 07.
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لغرفة الثانیة التخلي عن ه لا یحق ل أنّ من فعالیتها، إلاّ دّ حُ العراقیل تَ دها العدید منقیّ تُ التحقیق

.أعمال الحكومةباعتبارها مؤسسة دستوریة تهدف إلى مراقبة حق دستوري،

في .لة له، لأسباب غالبا ما تنبع من إرادتهالمخوّ ةلا یستخدم مجلس الأمة الآلیات الرقابی

مارسة دوره الرقابي على قانون المالیة لیس لعدم اكتراثه مقابل ذلك نجده غیر قادر على م

.بالأمر بل بسبب استبعاده من ذلك

المطلب الثاني

.تغييب مجلس الأمة كليا في الرقـابة المالية

ا للأشكال البرلمان، وفقغرفتيیحتاج مخطط عمل الحكومة المصادق علیه من طرف

یأخذ بهذا الوصف الأداة الرئیسیة لتجسید البرنامج على .المحددة قانونا إلى قانون المالیة

إذا كانت الدساتیر القدیمة قد منحت الاختصاص المالي للبرلمان، من خلال .أرض الواقع

إلاّ أنّ الثابت حالیا هو أنّ الحكومة هي صلاحیة التشریع في المجال المالي،تخویله 

هذا ن لا یملك أجهزة قادرة على إدارة البرلما، على أساس أنّ صاحبة الاختصاص الحقیقي

.الهام في الدولةالمجال

لم یشذ الوضع في الجزائر عن هذه القاعدة، إذ تقبض الحكومة بیدها على المجال 

في إعداد م الحكومةیظهر ذلك من خلال تحكُّ .رة للجهاز الإداريباعتبارها المسیّ المالي،

، واستبعاد البرلمان كلیا )الأولالفرع (له ء البرلمان عضاومحدودیة مناقشة أ،قانون المالیة

).الفرع الثاني(من الرقابة اللاحقة المتعلقة بكیفیة تنفیذ قانون المالیة 

الفرع الأول

.سيطرة الحكومة على الجانب المالي

بحكم أنّه المحرك الرئیسي .المالیة أهم عمل دوري سنوي في الدولةعتبر إعداد قانونیُ 

وكّلت الأنظمة .لتنفیذ البرنامج الحكومي الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني

قع إیرادات الدولة الدیمقراطیة إعداد هذا القانون للحكومة، باعتبارها الأكثر قدرة على توّ 

، لیمنح البرلمان فقط حق )أولا(ذ للبرنامج الحكومي المنفّ عتبارها ونفقاتها لفترة مقبلة وبا

).ثانیا(مناقشته قبل المصادقة علیه 
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.الماليةإعداد قـانونفيالحكومةفوقت:أولا

إلاّ ،1دم الوظیفة المالیة للبرلمان، حیث كانت السبب التاریخي لنشأة النظام النیابيرغم قِ 

س الجزائري منح المؤسّ .أنّ السلطة التنفیذیة استعادت اختصاص التشریع في المجال المالي

إلاّ أنّ التعمق .2من الدستور123/6البرلمان سلطة التشریع في المجال المالي طبقا للمادة 

دور م وظیفة البرلمان یبیّن أنّ الحكومة هي التّي تلعب الي تنظّ في النصوص القانونیة التّ 

.الحاسم في هذا المجال

ها تسمح للنواب باقتراح ، أنّ 1996من دستور 121نص المادة القراءة الظاهریة لتفید

إلا أنّه ".قانوناقتراح"لمصطلح س ، من خلال استعمال المؤسّ قوانین تتعلق بالجانب المالي

لنواب البحث عن تدابیر إلزام افي الحقیقة اقتراح القوانین في المیدان المالي مقترن بشرط

ترفع مداخیل الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على 

، المالیة حكرا على الحكومةإعداد مشروع قانون وبالتالي یبقى.3الأقل المبالغ المقترح إنفاقها

لكن نواب .لأنّ لها إمكانیة تحقیق الشرط السابق المتمثل في التوازن بین الإرادات والنفقات

لشرط بسبب نقص الإمكانیات لدیهم المجلس الشعبي الوطني یصعب علیهم تحقیق هذا ا

.ص لدى البعض الأخر، إلاّ أنّه لیس مستحیلا القیام بذلكالتخصّ وانعدام 

مشروعیصادق البرلمان على ":02-99قانون العضوي رقم من ال44/1تنص المادة 

المالیة یقتصر على أنّ المبادرة في مجال قانون یتضح من هذه الفقرة"....قانون المالیة

قانون مشروعلحكومة دون نواب المجلس الشعبي الوطني، لأنّ الفقرة السابقة نصت على ا

.4قانون المالیةاقتراحالمالیة دون ذكر 

1- CHANTEBOUT Bernard. Droit constitutionnel et sciences politiques. 14ème éd. Armand
Colin. Paris. 1997. p 262.

:یشرع البرلمان بقوانین عضویة في المجالات الآتیة"...:من الدستور123/6تنص المادة -2

..."القانون المتعلق بقوانین المالیة-
لا یُقبَل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد العمومیة، أو ":1996من دستور 121المادة تنص -3

زیادة النفقات العمومیة، إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في فصل 

".آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقـها
رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع القانون .الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة.خلوفي خدوجة-4

.32ص .2002.جامعة الجزائر .كلیة الحقوق بن عكنون.الدستوري
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ظهر سیطرة الحكومة في إعداد قانون المالیة السنوي خاصة في المراحل الأولى ت

یبدأ تحضیر قانون المالیة بوضع الخطوط .لإعداده، وذلك على مدى تسعة أشهر تقریبا

إعداد یتمّ .العریضة على مستوى وزارة المالیة بمساعدة مكتب الوزیر ومدیریة التقدیرات

صدت للسنة المالیة السابقة، إلى جانب تطور الاقتصاد على التي رُ المشروع بالنظر للمبالغ 

.1ذت فیها المیزانیةفّ المدى القصیر والمتوسط، والظروف السیاسیة التّي نُ 

ل المشروع إلى وزیر المالیة قصد تحدید التوجیهات العامة للسیاسة، ثم ترسل وزارة رسیُ 

lettre(المالیة رسائل de cadrage(تهااالدوائر  قصد إعداد مشروع میزانیة وزار إلى كل.

تعقد اجتماعات على مستوى وزارة المالیة بحضور مختلف الدوائر الوزاریة ومدیریة التشریع 

هیمن على تحضیر مشروع قانون المالیة یُ .2الجبائي، وبعدها یخطر مجلس الدولة لإبداء رأیه

یرأس ا لأنهدورا مهمّ كما لرئیس الجمهوریة .لزیر الأوّ وزیر المالیة، الذّي یخضع لسلطة الو 

وبعدها یودع المشروع لدى .ص والمصادقة علیهلمداولة على النّ مجلس الوزراء أین تتم ا

.الغرفة الأولىمكتب

.شروع قـانون الماليةمفي التصويت علىمجلس الأمةسلطةةيمحدود:ثانيا

ن مكّ ي تُ باعتباره الأداة الرئیسیة التّ الدولة،نشاط بالغة في أهمیة قانون المالیةيیكتس

القانون یبقى ضعیفا دور البرلمان في مناقشةأنّ إلاّ .الدولة من التدخل في الحیاة العامة

.في غرفتي البرلمانخذةفي جمیع الإجراءات المتّ الحكومة تواجد بسبب ومحدودا،

لمالیة، وحیازته على موافقة مجلس اعقب انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون

سبتمبر أقصاه ثلاثونإیداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في تاریخیتمّ .3الوزراء

.4من السنة التّي تسبق السنة المالیة المعنیة

كلیة .القانون:لتخصصا–رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم .المیزانیة العامة للدولة في الجزائر.زیوش رحمة-1

.102ص .2011.تیزي وزو.الحقوق جامعة مولود معمري
.109ص .مرجع نفسهال.زیوش رحمة-2
مذكرة مقدمة لنیل .1996التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور .ردادة نور الدین-3

.92ص .2006.قسنطینة.خوة منتوريجامعة الإ.كلیة الحقوق.هادة الماجستیر في القانون العامش
المؤرخة في ،1ج ر رقم ،المتعلق بقوانین المالیة،1989دیسمبر 31مؤرخ في 24-89قم من القانون ر 67المادة -4

.17-84المعدل والمتمم للقانون ،1990جانفي 03
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یحیل مكتب المجلس الشعبي الوطني المشروع على لجنة المالیة والمیزانیة، التّي تحدد 

تعقد لجنة .لها جدول أعمالها، وكذا منهجیة الدراسة والاستماع في إطارهال اجتماعفي أوّ 

وزیر المالیة ممثل ربحضو ة جلساتة مشروع قانون المالیة عدّ المالیة والمیزانیة لغرض دراس

یمكن عضو في الحكومة، و یمكن للجنة الاستماع لأيّ .لعرض مشروع القانونالحكومة

ج أعمال اللجنة تتوّ .1ممارسة أشغالهاإطاروي خبرة فيالاستعانة بأشخاص مختصین وذ

بتقدیم تقریر إلى المجلس الشعبي الوطني من طرف مقرر اللجنة أو من ینوبه، لتبدأ بعدها 

تتدخل لجنة بعد.یقدمه وزیر المالیة حول المشروعجلسات المجلس الشعبي الوطني بعرضٍ 

حول التعدیلات المقترحة القانونمشروعلنواب بشأن یة والمیزانیة لتقدیم تقریرها، یتدخل االمال

.علیه إن وجدت، وبعدها یأتي ردّ ممثل الحكومة

البرلمان بأجل زمني محدد للمصادقة على مشروع قانون عالمشرّ و سالمؤسّ من كلٌ دیّ قَ 

ه لدى مكتب من تاریخ إیداع، تحسبموزعة بین الغرفتین2المالیة، وهو خمسة وسبعون یوما

اها على مشروع قانون المالیة في مدة أقصالغرفة الأولىتصوّ ت.المجلس الشعبي الوطني

یصادق مجلس الأمة یوما ابتداء من تاریخ إیداعه لدى مكتب المجلس، ثمّ سبعة وأربعین 

حاول المجلس الدستوري تفسیر توزیع .3ت علیه خلال أجل عشرین یوماص المصوّ على النّ 

.4حق التعدیل والثانیة محرومة من ذلكتتمتعالغرفة الأولىبكونبهذه الطریقةلآجالا

، هو )یوما20(ة الممنوح لمجلس الأمة لكن التساؤل الذّي یثور في هذا الآجال، خاصّ 

مثل ما هو مادة،250كیف یمكن للبرلمان أن یناقش بصورة جدیة مشروع قانون یحتوي 

یرى البعض أنّ .5؟ایوم)20(، في ظرف عشرین 2002الأمر بالنسبة لقانون المالیة لسنة 

س الإسراع في وضع قانون المالیة، إلاّ أنّ هذا ینعكس سلبا هذا القید یعكس رغبة المؤسّ 

.على رقابة البرلمان للتوقعات والتقدیرات المالیة للحكومة

1 - BENABBOU-KIRANE Fatiha. Droit parlementaire algérien. Tome 2. Op. cit. p 113.
.من الدستور120/6المادة -2
.02-99من القانون العضوي رقم 44المادة -3
.مرجع سابق.98/د .ن.ر/04رأي رقم -4
.97ص .سابقمرجع.1996.التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة.ردادة نور الدین-5
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روع قانون المالیة بأمر له قوة قانون المالیة، في حالة عدم یصدر رئیس الجمهوریة مش

مصادقة غرفتي البرلمان على مشروع قانون المالیة في الأجل المحدود المنصوص علیه في 

ضوي من القانون الع44ع الجزائري في المادة د المشرّ لم یحدّ .1من الدستور120/8المادة 

وإنّما بمجرد انقضاء .الجمهوریة قانون المالیةها رئیسفینة یصدرحالات معیّ 02-99رقم 

خذ في هذا المجال لا یدخل الأمر المتّ .2رفي شكل أموسبعین یوما، یصدره أجل خمسة 

من الدستور التّي تسمح لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر في حالة 124ضمن أحكام المادة 

.شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان

ینطبق هذا المبدأ .3الاختلاف مع المجلس الشعبي الوطنيبحقمجلس الأمةع یتمتّ 

من القانون 44/4كذلك على نص مشروع قانون المالیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

ص على اللّجنة المتساویة الأعضاء للبثّ في الأحكام محل یحال النّ ل.02-99العضوي رقم 

ي رأینا أجل ثمانیة أیام غیر كاف لقیام اللجنة بعملها،إلا أنّه ف.الخلاف في أجل ثمانیة أیام

ویصدره رئیس الجمهوریة بعد خمسة .لكما أنّ تحریكها یخضع للسلطة التقدیریة للوزیر الأوّ 

.وسبعین یوما، ولو لم تنهى اللجنة أشغالها

الأغلبیة عامل أنّ إلاّ لبرلمان حق مناقشة مشروع قانون المالیة،س لالمؤسّ نحمَ 

جهات حزبهم إذ یخضع النواب لتوّ .بجدیةعتبر حاجزا یمنع مناقشة المشروعیُ البرلمانیة

.4وتوجیهاته، وبذلك تصبح حریة النواب مقیّدة فیما یبدونه من آراء وملاحظات

)75(یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون یوما":من الدستور120/5تنص المادة -1

".من تاریخ إیداعه، طبقا للفقرات السابقة
.68ص .مرجع سابق.من الدستور120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة .لزهاري بوزید-2
في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، تجتمع بطلب من الوزیر الأول لجنة ":1996من دستور 120/4المادة -3

".متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتین من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف
وآخر فصل نعیشه من هذه العملیة وبدأت ":صرح أحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني في مداخلة له بما یلي-4

أصداءه تبلغ مسامعنا مؤخرا، وهو یهدف إلى حرمان النواب من حقهم في المشاركة في النقاش ومراقبة الجهاز التنفیذي 

وأيّ منطق هذا .لسبب واحد فقط، ولجریمة واحدة ارتكبوها هي أنهم یمثلون الأغلبیة في هذا المجلس ومجلس الأمة

تنبیه الوزراء معدم مناقشة قانون المالیة، ثم عدنا نطلب من النواب الذین یمثلون إرادة أغلبیة المواطنین الذّي یجعل

الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس ".إلي النقائص الموجودة في المیدان، ولست أدري ما إذا كانت هذه هي الدیمقراطیة

.27ص .1998دیسمبر 107.12العدد .الشعبي الوطني
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یتضح ممّا سبق أنّ الحكومة تستحوذ على جمیع إجراءات تحضیر مشروع قانون 

عن طریق مناقشة المشروع فتیه في المرحلة التالیة للتحضیر لیشارك البرلمان بغر .المالیة

د في المرحلة الأخیرة بمجموعة من الإجراءات تجعل إلاّ أنّ البرلمان مقیّ .والمصادقة علیه

.من هذه المشاركة شكلیة فقط

الفرع الثاني

.محدودية رقـابة مجلس الأمة لتنفيذ قـانون المالية

د من مدى احترام ي التأكّ تنفیذ قانون المالیة بصفة عامة، فالغایة من الرقابة على تتمثل 

، خاصة لجبایة الإیرادات وصرف النفقاتممثلي الشعبالحكومة للإجازة التّي منحها لها

مر یشهد غیر أنّ واقع الأ.الجزء الأكبر من إیرادات الدولة یدفعها الشعب من مداخیلهوأنّ 

ص بما فیه مجلس الأمة، عن رقابة تنفیذ قانون المالیة بسبب تملّ الجزائريبعجز البرلمان

الرقابة البرلمانیة ، وغیاب)أولا(البرلمان الحكومة من تنفیذه بالصیغة النهائیة التي ارتضاها

).ثانیا(اللاحقة على كیفیة تنفیذ قانون المالیة 

.تنفيذ قـانون الماليةمنتملص الحكومة:أولا

قیدا على الحكومة، فلا تستطیع هذه اعتماد قانون المالیة من طرف البرلمان لشكّ یُ 

إحداث تعدیلاتسلطةلحكومةالمشرع الجزائري منح لإلاّ أنّ .علیهتعدیلإجراء أيّ الأخیرة

وتحویل التكمیليها قانون المالیة بواسطة العدید من التقنیات، أهمّ قانون المالیةعلى

.الإعتمادات

.قـانون المالية التكميلي-1

تلجأ الحكومة إلى هذه التقنیة لتغییر الإعتمادات المالیة التّي أقرها البرلمان في قانون 

والتّي عادة لا ،لات التّي تواجهها في المیدانالمالیة الأساسي، بهدف الاستجابة للتحوّ 

.ض لها قانون المالیةیتعرّ 

ناقشة قانون المالیة المالیة التكمیلي نفس الإجراءات المتّبعة في میتّبع في مناقشة قانون 

أعضاء البرلمان من خلال جلسات المناقشة طلب توضیحات حول ذلكیمكِّن.السنوي

مها قدّ إلاّ أنّ المبررات التّي تُ .الأسباب التّي دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى هذا الإجراء
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وتندید للمعارضة بالسیاسة دةیقابلها موافقة للأغلبیة المؤیّ ، 1الحكومة تتسم غالبا بالعمومیة

.مة من الحكومةوالتشكیك في صحة الأرقام المقدّ ،المالیة والاقتصادیة المنتهجة

دار إلى إصرات، بل امتدّ لم یقتصر الأمر في السنوات الأخیرة على عمومیة المبرّ 

لا یسمح له بالمناقشة بل الوضع البرلمان في موقفٍ هذایجعل.قانون المالیة التكمیلي بأمر

.علیه المصادقة أو عدم المصادقة فقط

التحولات أحد الحلول لتلبیة المتطلبات التّي تفرزها ل قانون المالیة التكمیليشكّ یُ 

والتسییر، دلیلا على قصر نظر الحكومة وسوء التخطیطعدّ یُ كما.الاقتصادیة والاجتماعیة

التجربة في الجزائر أنّ اللجوء إلى هذه وقد أثبتت.الأموال العمومیةإهدارینجم عنه الذي

.2مالیةفي كل سنةالتقنیة یكاد یصبح تقلیدا

.تحويل الإعتمادات-2

إلاّ أنّ .مبلغ من موضع لآخرموافقة البرلمان على نقل أيّ كقاعدة عامةیجب

بها ات التّي تغصّ الاعتمادیدرك العدد المتزاید لتحویلالجزائریةص للجرائد الرسمیةالمتفحّ 

تتصرف في قانون المالیة كما تشاء، الحكومةعلى أنّ یدل ذلك.الجزائریةالجرائد الرسمیة

القانون سمح.3ومراقبتهافي الإشراف على تنفیذ المیزانیةالبرلمان بغرفتیهعلى حقوقضت

عضو في مجلس الأمة عن عمومیة المبررات التّي تقدمها الحكومة عند عرض محمد بلقاسم بن دقموسصرح السید -1

، الذّي نحن عاكفون على التفصیل في 2003إنّ مشروع قانون المالیة لسنة ":قانون المالیة في مداخلة له كما یلي

كار تعكس ربّما لها علاقة بما تضمنه من عمومیات، وأف.مختلف محاوره، تمیزت دراسته بعجالة لأسباب لا ندركها

ص .2002یسمبر د10المؤرخة في .4لعددا.الجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة-".خصوصیات الواقع المعاش

56.
:2008إلى 2007قوانین المالیة الصادرة في الفترة الممتدة من سنة -2

، 2006جویلیة 15المؤرخ في 04-06، یتضمن الموافقة على الأمر 2006نوفمبر 14مؤرخ في 13-06قانون رقم -

.2006نوفمبر15، مؤرخة في 07، ج ر رقم 2006المتضمن قانون المالیة التكمیلي لعام 

جویلیة14المؤرخ في 03-07، یتضمن الموافقة على الأمر 2007سبتمبر 19مؤرخ في 09-07قانون رقم -

.2007نوفمبر 23، مؤرخة في 59، ج ر رقم 2007، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لعام 2007

جویلیة 24المؤرخ في 02-08، یتضمن الموافقة على الأمر رقم 2008أكتوبر 05مؤرخ في 17-08قانون رقم -

.2008أكتوبر 08، مؤرخة في 59، ج ر رقم 2008

.371ص .مرجع سابق.الجزائريمركز مجلس الأمة في النظام الدستوري .خرباشي عقیلة-3
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ها یدل على فشل قانون إلاّ أنّ كثرت.بتحویل الإعتمادات أو نقلهاللسلطة التنفیذیة84-171

ت الخاصة ببعض الإیراداو في إحداث التوازنات الأساسیة بین الاحتیاجات يسالمالیة الرئی

.تها الحكومة، ویشیر إلى ضعف بیانات المیزانیة التي أعدّ القطاعات

شكل آخر لإنفاق الأموال ، بالإضافة إلى التقنیات السابقة،1999سنة بدایة من ظهر 

تتمثل هذه التقنیة في .العمومیة خارج حدود قانون المالیة، وبعیدا عن رقابة البرلمان

.تخصیص رئیس الجمهوریة لأغلفة مالیة إضافیة إثر زیاراته المیدانیة للولایات

.ين الماليةقوانى  لعغياب الرقـابة البرلمانية اللاحقة  :ثانيا

رقابة البرلمان لتنفیذ الحكومة للمیزانیة إلى احترام الرخصة الممنوحة للحكومة من تهدف

م الحكومةقدّ أن تُ هذه الرخصةقتضيت.الإیرادات وصرف النفقاتطرف البرلمان في جبایة

تحصیله فعلا من ن فیه ما تمّ للسنة المالیة حسابا ختامیا، تبیّ إقفالكلعقبللبرلمان

عرضها ي تمّ صرفه من نفقات، ومقارنته مع ما ورد في المیزانیة العامة التّ إیرادات، وما تمّ 

.2ممثلي الشعبسابقا على

ن فیه استعمال البرلمان تبیّ تي غرفلتقدیم عرضاالحكومة س الجزائريألزم المؤسّ 

في الواردة3"تقدم"من كلمة ذلكفهمیُ .الترخیص لهاي سبق وأن تمّ الإعتمادات المالیة التّ 

إلاّ أنّ الواقع یكشف أنّ .ي تفید الوجوب لا الاختیار، التّ 160نص الفقرة الأولى من المادة

ف لّ تخفي حالة جزاء وجود لعدمذلك یرجع.لتزم بهذا الواجب الدستوريلا تالحكومة

.العرضبالحكومة القیامتطالبأغلبیة معارضةعدم وجود الحكومة عن هذا الالتزام، و 

تُختَتم السنة المالیة فیما یخص البرلمان، ":في فقرتها الثانیة160تنص المادة 

بالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة السنة المالیة المعنیة من قِبَل كل غرفة من 

وریا یقوم فیه البرلمان بتقییم عمل موعدا دس ضرب فهم من هذه الفقرة أنّ المؤسّ یّ ."البرلمان

.ص بها في قانون المالیة، مقارنة بالتقدیرات المرخّ للسنة المنصرمةحكومةال

جویلیة 10المؤرخة في ،28دة الرسمیة رقم الجریقوانین المالیة،ب، یتعلق 1984جویلیة 7المؤرخ في 17-84القانون -1

1984.
2 -BENABBOU-KIRANE Fatiha. Droit parlementaire algérien. Tome 2. Op. cit. p 108.

تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات ":1996من دستور160/2تنص المادة 3-

."التي أقرتها لكل سنة مالیةالمالیة
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من قانون 68عتبر قانون ضبط المیزانیة من مرفقات قانون المالیة السنوي طبقا للمادة یُ 

، ولا یمكن 1المالیة للسنة، وبالتالي وقت تقدیمه هو نفس وقت تقدیم مشروع قانون 84-17

قانون ضبط المیزانیة الأساس الذي عدّ یُ .الفصل بین قانون المالیة وقانون ضبط المیزانیة

ر على ذلك أحد عبّ یُ .یستند علیه عضو البرلمان للتصویت على رفع نفقة أو تخفیض إیراد

بمثابة تقییم لنتائج عدّ وثیقة ضبط المیزانیة تُ إنّ ":نواب المجلس الشعبي الوطني بقوله

الأموال العمومیة، وكیفیة تنفیذ وإرساء قواعد لمعرفة كیفیة تسییرالمیزانیة السابقة، 

م إلاّ خمسة لم تقدّ 1978أنّ كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 3أثبت الواقع.2"المیزانیة فعلا

م القیام بذلك، لیقدّ رغم تصریحات الحكومة المتكررة من سنة لأخرى.4قوانین ضبط المیزانیة

.2008لأول مرة في ظل الثنائیة البرلمانیة سنة 

لذلك یجب على أعضاء البرلمان لى تنفیذ قوانین المالیة منعدمة،الرقابة البرلمانیة ععدّ تُ 

لن یتحقق ذلك إلاّ .الدستوریةالإلحاح بشكل دائم، لإجبار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها

الفهم السلیم من ":أندري جونسوند ولي للبرلمانات السیّ دالأمین العام للاتحاد الر كما عبّ 

ومات هو السبیل طرف أعضاء البرلمان لدورهم كواضعي قوانین، ومشرفین على عمل الحك

.5"كبر قوة وتماسكا، وإبعاده عن الدور الهامشي الذي یوجد فیهألإعطاء البرلمان 

تقریر تفسیري للتوازن الاقتصادي والمالي :یرفق قانون المالیة بما یلي:"17-84من قانون 68تنص المادة -1

...."والنتائج المحصل علیها وآفاق المستقبل
.1999أكتوبر14، مؤرخة في 162الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشریعیة الرابعة، عدد -2

3 - "L’Exécutif continue de fuir la question en se contentant de solliciter l’adoption d’un
nouveau budget, sans détailler les dépenses de celui de l’exercice précédent".
- MAKEDHI Madjid. Le budget de l’Etat échappe au contrôle des députés. In El Watan. 08
novembre 2009. p 3.

قانون ضبط أنه منذ طرحلأولىللقناة الإذاعیة ابالغرفة الأولىرئیس اللجنة المالیة والمیزانیةمحمد كنايصرح-4

لم یطرح 1981لكن بعد و ، فهذه الأربع سنوات كلها مشمولة بآلیة الضبط.1978،1979،1980،1981أعوامالمیزانیة

-http://www.radioalgerie.dz/ar/2010-04-27-.ن تسویة المیزانیة على البرلمانقانو 
5- FREDERICK. C. et RICARDO. B. Des parlements plus impliqués. In Revue finances et
développement. Volume 39. N 04. 2002.
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ةـــــــخاتم

سات الدستوریة، وداخل البرلمان في النظام السیاسي الجزائري من أضعف المؤسّ عدّ یُ 

أسسة مجلس الأمة الغرفة فمَ .هذا البرلمان یتمتع مجلس الأمة بدور أكثر ضعفا وتقییدا

الثانیة في البرلمان لم یكن هدفه الأساسي ترقیة الأداء البرلماني وتوسیع مجال التمثیل، بل 

.كان كرد فعل لتخوف السلطة من نتائج التصویت الشعبي الذي أفرزته مرحلة بدایة التعددیة

م في انین، والتحكّ صیغة دستوریة جدیدة لأجل الاحتفاظ بعملیة وضع القو إیجادوبالتالي 

رئیس منكلٍ لة فيالمتمثّ نى السیاسیة التمثیلیةجمیع مصادر الخطر الذي قد یأتي من البُ 

تقیید دور مجلس الأمة في عملیة سن لذلك تمّ .الجمهوریة ونواب المجلس الشعبي الوطني

.ا وتعهداتهاالقوانین والتشریعات، واستبعاده كلیا من مراقبة الحكومة ومحاسبتها على أعماله

النصوص القانونیة بسبب حرمان إعدادیلعب مجلس الأمة دورا هامشیا وثانویا في 

وظائف المجلس، لإحدىمن حق صیاغة اقتراحات قوانین، وهو ما یعد شلاّ أعضائه

ي لك الغرفة الثانیة بسلطة تعدیل النصوص التّ ذكما لا تتمتع ك.ولمبرر من مبررات وجوده

صادق علیها المجلس الشعبي الوطني، فهي مجرد غرفة قبول أو رفض، وبالتالي ممارسة 

لك مجلس الأمة إلى حلقة ذلیتحول ب.الإثرائي والایجابيدور تشریعي بالمفهوم السلبي لا 

.في العمل التشریعيلا فائدة منهاجدیدة ومرحلة إضافیة

القوانین، بسبب نظام التصویت إقراریةعملیتمتع مجلس الأمة بالدور الحاسم في

دقة على ي یتطلب أغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء الغرفة الثانیة للمصاذالغریب والمجحف ال

وظیفة منع إلىالنصوص القانونیةإنتاجمن وظیفة الأمةمجلسلتتحول وظیفة .القوانین

laیةنالنصوص القانو إنتاج fonction d'empêcher)(، و برفض أو امتناع أك ذلویكون

.لا تتجاوز ربع الأعضاء زائد عضو واحدمن أعضاء المجلسعدم حضور نسبة قلیلة

ة مجلس الأمة من وضع القوانین ویحولها إلى مهمة مراقبة مهمّ اعتماد هذا النصاب یخرج ف
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یؤدي رفض سبعة .تشریعاتمنالحكومة والمجلس الشعبي الوطني ملاءمة ما یصدر من 

ت علیه المجلس الشعبي الوطني ي صوّ ذالصمجلس الأمة للنّ أعضاءوثلاثون عضوا من 

نظام الغرفة الواحدة، في محاولة غیر مؤكدة النتائج لحل إلىغرفة ثالثة والعودة إنشاءإلى

سیطرة الحكومة على أشغال اللجنة المتساویة ك بسبب ذلو .الاختلاف بین الغرفتین

للمصادقة بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة الجزائريء، واحتفاظ المؤسسالأعضا

.على نص الصلح

ل عرضا حول مخطط بمناسبة تقدیم الوزیر الأوّ الأمةوقوف الحكومة أمام مجلس عدّ یُ 

یطرح المسؤولیة السیاسیة یمكن أنثر قانونيأیتبعه أيّ لا،ودیا وشكلیاإجراءعمل حكومته 

 إمكانیة إصدار لائحة عدیمة ب علیه إلاّ فلا یترتّ .للحكومة، أو یعرض مجلس الأمة للحل

كما استبعد كذلك مجلس الأمة من متابعة وتقییم العمل .ثر قانونيأالفعالیة لیس لها أيّ 

بمناسبة بیان الحكومي، بمنح السلطة التقدیریة للحكومة في إشراك مجلس الأمة من عدمه 

ل في رقابة رت الحكومة منح الغرفة الثانیة فرصة للتدخّ ى وإن قرّ وحتّ .السیاسة العامة السنوي

یبقى مجردا من إمكانیة اتخاذ موقفا فعالا تجاه عدم تنفیذ الهتدخّ  أنّ إلاّ ،بیان السیاسة العامة

قة وملتمس الرقابة، التصویت بالثآلیتيمنبسبب حرمان مجلس الأمة.الحكومة لتعهداتها

.المسؤولیة السیاسیة للحكومةتؤدي إلى إثارةي یمكن أنالتّ 

لة في تنحصر رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة على بعض الآلیات الرقابیة المتمثّ 

ب علیها جعلها مجرد السؤال والاستجواب والتحقیق البرلماني، لكن انعدام الأثر الملزم المترتّ 

ي أفرزتها التجربة القصیرة التّ كما أنّ .المعلومات والحقائق على نشاط الحكومةوسائل لجمع 

نت عزوف أعضائه عن استخدام وسائل الممارسة البرلمانیة من طرف مجلس الأمة بیّ 

ة محاولة لتشكیل لجنة ة مبادرة باستجواب الحكومة، أو أیّ إذ لم نسجل أیّ .الرقابة المتاحة لهم

المشكل لا لیظهر أنّ .ى الأسئلة البرلمانیة كان عددها ضئیلاوحتّ ل برلمانیة للتحقیق، ب
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،ر وراءها أعضاء مجلس الأمةي یتستّ التّ دةالمتعدّ ق فقط بالعراقیل والضوابط القانونیةیتعلّ 

م الحكومة في إعداد قانون یضاف إلى كل ذلك تحكّ .ما كذلك بانعدام الإرادة البرلمانیةوإنّ 

.ة رقابة لاحقةستبعاد مجلس الأمة والبرلمان عموما من أیّ المالیة وتنفیذه، وا

سة التشریعیة وجود غرفة ثانیة في هرم النظام الدستوري الجزائري، وداخل المؤسّ عدّ یُ 

من عوامل تعقید ، فهي أشبه بالزائدة الدودیة في الجهاز التشریعي للدولة، وعاملاغیر مجدٍ 

الإرادة العامة، وخطرا مباشرا یهدد تطبیقأمامإضافیاعائقال شكّ بل قد یُ .العمل التشریعي

واقٍ للسلطة الحاكمة لضرب كل فمجلس الأمة مجرد درعٍ .ویزعزع استقرارهاسات الدولةمؤسّ 

في أقرب الآجال، لابد من حلهلكلذ.قوى دیمقراطیة تصل إلى الحكم عبر صنادیق الاقتراع

بهوالعودة إلى نظام الغرفة الواحدة، تفادیا لحدوث أزمة سیاسیة قد تعصف بالبلاد، وتؤدي

.إلى الانزلاق في الفوضى وعدم الاستقرار
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.قائمة المراجع

I-المراجع باللغة العربیة.

.الكتب:لاأوّ 

حسن ترجمة .حكم الأكثریة أو ضمانات الأقلیةما هي الدیمقراطیة؟.آلان تورین.1

.2001.بیروت.الساقيدار .ولىالطبعة الأ.قبیسي

.البرلمانية التنفیذیة في النظام الرقابة السیاسیة على أحكام السلط.زكي سلامایهاب.2

.1983.مصر.عالم الكتب

مكتبة .الطبعة الأولى.دراسة مقارنة.ام الازدواج البرلماني وتطبیقاتهنظ.قالم مرادب.3

.2009.الإسكندریة.الوفاء القانونیة

الجزائر من الاستقلال إلى المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في.بلحاج صالح.4

.2010.الجزائر.المطبوعات الجامعیةدیوان.الیوم

.دار بلقیس.2008تعدیل في مركز رئیس الجمهوریة .بن سریة سعاد.5

.2010.الجزائر

.الجزائر.دار الهدى للطباعة والنشر.النظام السیاسي الجزائري.بوالشعیر سعید.6

1990.

.الجزائر.لثالثةالطبعة ا.دار ریحانة.المدخل للعلوم القانونیة.بوضیاف عمار.7

2000.

.دار هومه.لطة في النظام الدستوري الجزائريآلیات تنظیم الس.بوقفة عبد االله.8

.2002.الجزائر

ار هومة د.سلطة في النظام السیاسي الجزائريأسالیب ممارسة ال.االلهعبدبوقفة .9

.2005.الجزائر.للطباعة والنشر والتوزیع
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من خلال المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال تطور.بوكرا إدریس.10

.دیوان المطبوعات الجامعیة.الطبعة الثالثة.الجزء الأول.النصوص والوثائق الرسمیة

.2009.الجزائر

لحكومة في اعلى أعضاء الاستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة .ابر جاد نصارج.11

.1999.الطبعة الأولى.دار النهضة العربیة.مصر والكویت

.الجزائر.دار الخلدونیة.الوظیفیة بین الحكومة والبرلمانالعلاقة.خرباشي عقیلة.12

2007.

ي الفكرالسلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وف.الطماوي سلیمان محمد.13

.1966.القاهرة.دار الفكر العربي.)دراسة مقارنة(الإسلامي السیاسي

في و صرة السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعا.سلیمان محمدالطماوي.14

.القاهرة.دار الفكر العربي.05طبعة.)مقارنةدراسة (الفكر السیاسي الإسلامي 

1989.

.ومة في النظام الدستوري الجزائريالرقابة البرلمانیة على عمل الحك.عباس عمار.15

.2006.الجزائر.دار الخلدونیة

.رئیس الدولة في النظام البرلمانيومسؤولیة سلطة.عبد الغني بسیوني عبد االله.16

.1995.بیروت.والتوزیعالمؤسسة الجامعیة  للنشر

.1956.القاهرة.دار الفكر العربي.النظام الدستوري المصري.عثمان خلیل عثمان.17

.الجزائر.دار الهدى.التشریعیة لمجلس الأمة الجزائريالوظیفة.سعادعمیر .18

2009.

.في النظامین الرئاسي والبرلمانيالوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة.فهمي عمر.19

.1980.القاهرة.دار الفكر العربي.الأولىالطبعة .دراسة مقارنة
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.الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثانیا

.الدكتوراهرسائل -أ

أطروحة لنیل .النظام الدستوري الجزائريمة في مركز مجلس الأ.خرباشي عقیلة.1

.جامعة باتنة.الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة .وراه العلوم في العلوم القانونیةدكت

2009-2010.

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في .یزانیة العامة للدولة في الجزائرالم.زیوش رحمة.2

.2011.تیزي وزو.معمريكلیة الحقوق جامعة مولود .القانون:التخصص–العلوم 

جامعة .دولةهرسالة دكتورا.صائص التطور الدستوري في الجزائرخ.شریط أمین.3

.1991.قسنطینة

یل أطروحة لن.1996الجزائري لسنة السلطة التشریعیّة في الدستور .لوناسي ججیقة.4

.2007.تیزي وزو.جامعة مولود معمري.كلیة الحقوق.درجة دكتوراه دولة في القانون

.الماجستیرمذكرات:ب

على أساس مبدأ الفصل بین تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة .بلعید رابح.1

كلیة الحقوق والعلوم .دة الماجستیر في العلوم السیاسیةمذكرة لنیل شها.السلطات

.2008-2007.جامعة الحاج لخضر باتنة.السیاسیة

مذكرة لنیل .یعیة في النظام السیاسي الجزائريآلیات الرقابة التشر .بن بغیلة لیلي.2

جامعة الحاج .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.انون الدستوريشهادة الماجستیر في الق

.2004.باتنة.لخضر

لة لنیل شهادة رسا.لداخلي لغرفتي البرلمان الجزائريالنظام ا.جفال نور الدین.3

.2001.جامعة الجزائر.كلیة الحقوق.ماجستیر في الحقوق
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لنیل شهادة رسالة مقدمة .الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة.خلوفي خدوجة.4

2002.كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر .الماجستیر في القانون

سلطة التشریعیة في ظل التشریع عن طریق الأوامر وأثره على ال.ردادة نور الدین.5

فرع المؤسسات .مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام.1996دستور 

.2006.قسنطینة.جامعة الإخوة منتوري.كلیة الحقوق.السیاسیة والإداریة

رسالة لنیل .الیة على أساس الفصل بین السلطاتتصنیف الأنظمة اللیبر .شباح فاتح.6

جامعة الحاج .قسم العلوم السیاسیة.كلیة الحقوق.شهادة الماجستیر في القانون

.20072008.باتنة.لخضر

بحث مقدم لنیل شهادة .نظام المجلسین وأثره على العمل التشریعي.يشفار عل.7

.2004.كلیة الحقوق جامعة الجزائر.الماجستیر

لنیل شهادة رسالة .مة في النظام الدستوري الجزائريمكانة مجلس الأ.شنوفي فاتح.8

.2000.جامعة الجزائر.الماجستیر في القانون

لمان في النظام السیاسي الجزائريتطور العلاقة بین الحكومة والبر .طارق عاشور.9

صص تخ.دة الماجستیر في العلوم السیاسیةمذكرة لنیل شها.1997-2007

-2008.ة باتنةجامع.یاسیةكلیة الحقوق والعلوم الس.التنظیمات السیاسیة والإداریة

2009.

.الجزائري والمصريل في النظامین علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأو .محمدفقیر.10

كلیة .القانون العام تخصص إدارة ومالیةمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فرع 

.بدون سنة المناقشة.بومرداس.جامعة أحمد بوقرة.الحقوق

.المقالات:ثالثا 

.04العدد .الأمةمجلة.رة الإنتقادیة لأهداف مجلس الأمةالنظ.العربي مقرانأیت.1

.2000.الجزائر
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.العدد الأول.النائب.تشریعیة الجزائریة منذ الاستقلالالمؤسسات ال.العید عاشوري.2

.16-12ص ص .2003

.01العدد .إدارة.مركز مجلس الأمة في النظام السیاسي الجزائري.بوكرا إدریس.3

2000.

مجلس .ولادة كاملة ومهمة مبتورة.الرأي الاستشاري لمجلس الدولة.زوینة عبد الرزاق.4

.1.2002العدد .الدولة

.10.2005العدد .الفكر البرلماني.یل في النظام الجزائريحق التعد.شریط أمین.5

.85-60ص ص

.الفكر البرلماني.في أنظمة الحكممسؤولیة السیاسیة عن واقع ووظیفة ال.شریط أمین.6

.69-77ص ص.2003.الجزائر.03العدد 

ومة في ظل التعدیل علاقة البرلمان بالحك.عاشور نصر الدین وفیصل نسیغة.7

.324-307ص ص .4العدد .مجلة الاجتهاد القضائي.1996الدستوري 

.من الدستور120ة على ضوء المادة الدور التشریعي لمجلس الأم.لزهاري بوزید.8

.77-44.ص ص.07.2004عدد .الفكر البرلماني

آراء .ملتقى المؤسسات.من الدستور120تعلیق على المادة .عزاوي عبد الرحمان.9

.35-09ص ص .العدد الأول.من الدستور120راسات حول المادة ود

.الدستورمن 120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة .لزهاري بوزید.10

.2006.العدد الأول.من الدستور120آراء ودراسات حول المادة .ملتقى المؤسسات

.70-41.ص ص

ص ص .04.2004العدد.النائب.التشریع عن طریق المبادرة.معمري نصر الدین.11

22-38.
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ص ص .01.2003العدد .النائب.قراءة في صلاحیات مجلس الأمة.مقدم سعید.12

39-44.

.الملتقیات الوطنیة والأیام الدراسیة والندوات الوطنیة:رابعا

.الوطنیةالملتقیات -أ

نیة الجزائریة والأنظمة الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة البرلما

ة نشریة للوزار .الجزء الأوّل.فندق الأوراسي.2002أكتوبر 30و29یومي .المقارنة

.2002.الجزائر.ار هومة للطباعة والنشرد.بالعلاقات مع البرلمانالمكلفة 

-22ص ص .م ومكانة التجربة الجزائریة فیهواقع البیكامیرالیة في العال.مینأشریط .1

36.

.49-38ص ص.والتطورالنشأةنظام الغرفتین.مسعودشیهوب .2

دراسة مقارنة (التجربة الثنائیة البرلمانیة في أقطار إتحاد المغرب العربي .مقدم سعید.3

.104-82ص ص .)بالتجربة الفرنسیةبالاستئناس

بین متساویة الأعضاء في تسویة الخلافالالبرلمانیة جنة دور اللّ .كایس شریف.4

.69-63ص ص .الغرفتین البرلمانیتین

ص .بین الدیمقراطیة وتمثیل الحكومةنظام الغرفتین في البرلمان.بوسلطان محمد.5

.78-73ص 

.118-108ص ص .قة مجلس الأمة بالبرنامج الحكوميعلا.بن مالك بشیر.6

ص .ضاء في النظام الدستوري الجزائريالمتساویة الأعالبرلمانیة جنة اللّ .لزهاري بوزید.7

.128-120ص 

ص ص .والاستقرارمجلس الأمة ضابط الحركات التجاوزیة للتوازن .صویلحوجمعةب.8

130-136.
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كلیة .الضرورات والآلیات.إصلاح النظام الانتخابي في الجزائر:ملتقى وطني حول

.2010دیسمبر09-08.جامعة جیجل.الحقوق والعلوم السیاسیة

بین المتطلبات الدیمقراطیة التركیبة القانونیة لمجلس الأمة .بولیفة محمد عمران.1

.20-10ص ص.والضرورات السیاسیة

.الندوات الوطنیة-ب

مجلس الأمة.الندوة الوطنیة حول المنطلقات الفكریة والسیاسیة لمجلس الأمة.

.1998نوفمبر .الجزائر.والإشهارؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر الم

.52-45ص ص .والسیاسیة لمجلس الأمةالمنطلقات الفكریة .صویلح بوجمعة.1

.70-67ص.في مناقشات الندوةمقران أیت العربيتدخل مكتوب للسید .2

.56ص.مناقشات الندوةتدخل مكتوب في.كشود محمد.3

.الأیام الدراسیة-ج

 2000نوفمبر 24یوم ."من الدستور98ة تحلیلیة للمادة قراء"الیوم الدراسي حول.

دار هومة للطباعة .فندق الأوراسي.المكلفة بالعلاقات مع البرلمانةنشریة للوزار 

.2000.الجزائر.والنشر

.26-15ص ص .من الدستور"98"قراءة في المادة .سعیدمقدم.1

تساوي وتمایز غرفتي البرلمان في ممارسة السلطة التشریعیة حسب .عمر صدوق.2

.36-27ص ص .الأحكام الدستوریة

.وثائق ومنشورات مختلفة:خامسا

عن الوزارة نشریة صادرة).2002-1997(التقریر العام للعهدة التشریعیة الرابعة .1

.2002أفریل .الجزائر.المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
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نشریة صادرة عن وزارة العلاقات ).2007-2002(حصیلة الدورة التشریعیة الخامسة .2

.2007أفریل .الجزائر.مع البرلمان

نشریة .الجزء الثاني.حصیلة المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشریعیة الرابعة.3

.2002.الجزائر.للمجلس الشعبي الوطني

.الجزائر.نشریة لمجلس الأمة).2004-1998(حصیلة نشاطات مجلس الأمة .4

2004.

.2004.الجزائر.نشریة لمجلس الأمة.مجلس الأمة بعد سنتین من تنصیبه.5

.2004الجزائر .07عدد .الفكر البرلماني.لائحة مجلس الأمة حول برنامج الحكومة.6

الخبر.البرلماني یقابل الحوافز والامتیازات بالتخلي عن مشاكل المواطن.یس حمید.7

.2012سبتمبر 01.الیومي

.دیسمبر19.الشروق الیومي.وزراء یغیبون عن جلسة الأسئلة الشفویة.شوقي.م.8

2002.

المعارضة لتسجیل .الوزیر الأول یعرض الیوم مخطط عمله أمام البرلمان.ح.سلیمان.9

.2008دیسمبر 04.الخبر الیومي.نقاط، التحالف لغلق النقاش

.ومجلس الأمةة لمداولات المجلس الشعبي الوطنيبعض الجرائد الرسمی:دساسا

العدد .الفترة التشریعیة الرابعة.الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني.1

.1998دیسمبر 107.12

العدد .الفترة التشریعیة الرابعة.الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني.2

.1998دیسمبر 14مؤرخة في .108

.08.1999رقم .التشریعیة الرابعةالفترة.الجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة.3
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04.10العدد .الفترة التشریعیة الخامسة.الجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة.4

.2002دیسمبر 

.النصوص القانونیة:سابعا

.الدساتیر-أ

8وافق علیه في استفتاء شعبي یوم الدیمقراطیة الشعبیة، المةدستور الجمهوریة الجزائری.1

، ج ر عدد 1963سبتمبر 10بموجب الإعلان المؤرخ في ، الصادر1963سبتمبر 

.1963دیسمبر 10، مؤرخة في 64

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء شعبي .2

نوفمبر 22المؤرخ في 97-76بموجب الأمر رقم صادر، ال1976نوفمبر19یوم 

.1976نوفمبر 24مؤرخة في 94، ج ر عدد 1972

شعبي دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء.3

فیفري 28المؤرخ في 18-89بموجب الأمر رقم ، الصادر1989فیفري 23یوم 

.1989مارس 01مؤرخة في 9، ج ر عدد 1989

شعبي یوم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء .4

07المؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادر، ال1996نوفمبر 28

.1996دیسمبر 08مؤرخة في76، ج ر عدد 1996یسمبر د

.النصوص التشریعیة-ب

، المتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة 1984جویلیة 7مؤرخ في 17-84القانون .1

.1984جویلیة 10، المؤرخة في 28رقم 

-84المعدل والمتمم للقانون ،1989دیسمبر 31مؤرخ في ،24-89القانون رقم .2

1990.جانفي 3المؤرخة في ،1، ج ر رقم 17
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ت مجلس یتعلق باختصاصا.1998ماي 30مؤرخ في 01-98ي رقم قانون عضو .3

.1998جویلیة 01، مؤرخة في 37ج ر عدد .الدولة وتنظیمه وسیر عمله

یحدد تنظیم المجلس .1999مارس 08مؤرخ في 02-99رقم القانون العضوي.4

.مةقات الوظیفیة بینها وبین الحكو وكذا العلا.شعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهماال

.1999مارس 09مؤرخة في 15ج ر عدد 

.الأنظمة الداخلیة–ج

13في ةمؤرخال،53في ج ر عدد الصادرالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .1

في ةرخمؤ ال،46عدد في ج رمنشورالالداخلي لنظام باتمم مُ العدل و مُ ال.1997أوت 

.2000جویلیة 30

فیفري 18في ةمؤرخال،08في ج ر عدد منشور اللنظام الداخلي لمجلس الأمة ا.2

28في ةمؤرخال،84في ج ر عدد لمنشوراالداخلي لنظام بامتمم المعدل و ال.1998

ةمؤرخال،77الصادر في ج ر عددالداخلي بالنظاممتمم المعدل و ال.1999نوفمبر 

.2000دیسمبر 17في 

.النصوص التنظیمیة–د

یحدد أشكال الإجراءات،1998أوت 29مؤرخ في 261-98تنفیذي رقم الالمرسوم .1

أوت 30مؤرخة في ،64مجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج ر عدد الوكیفیتها في 

1998.

.التعلیمات_ه

، الصادرة عن مكتب المجلس 2000جویلیة 12المؤرخة في 2000-08التعلیمة رقم .1

.الأسئلةشروطبالشعبي الوطني المتعلقة 
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.آراء المجلس الدستوريبعض -ثامنا

المتعلق ،1998فبرایر 10المؤرخ في 98/د .م/د.ن.ر/04رأي رقم .1

المؤرخة ،8للدستور، ج ر العدد بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة

.24-22ص ص ،181998في  فیفري 

یتعلق بمراقبة ،1999فیفري 21مؤرخ في 99/د .م/ع .ق.ر/08رأي رقم .2

لمجلس الشعبي الوطني ومجلس مطابقة القانون العضوي الذّي یحدد تنظیم ا

ج ر للدّستور،وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة الأمة وعملهما،

.11إلى 4ص من ،1999مارس 9، المؤرخة في 15العدد

المتعلق ،1999نوفمبر 22، مؤرخ في 99/د.م/د.ن.ر/09رأي رقم .3

، 84عدد ج ر الاخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم،بمراقبة مطابقة النظام الد

.7-3ص ص ،1999نوفمبر 28مؤرخة في 

II-المراجع باللغة الفرنسیة.

A – Ouvrages.

1. AVRIL Pierre et GICQUEL Jean. Droit parlementaire. 4ème

édition. Lextenso-éditions. Paris. 2010.

2. BEGUENARD Jaque. Le Senat. Collection que sais-je ? presse

universitaire de France. Paris. 1990.

3. BENABBOU-KIRAN Fatiha. Droit parlementaire algérien.

Tome 1. Office des publications universitaires. Algérie. 2009.

4. DIMITRI George Lavroff. Le droit constitution de la 5ème

république. Paris. DALLOZ. 1995.
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5. CARL schmitt. Théorie de la constitution. Ouvrage traduit de

l'allemand par LILYAN Deroche. Presse universitaire de France.

Paris. 1993.

6. CHANTEBOUT Bernard. Droit constitutionnel et sciences

politiques. 14ème éd. Armand Colin. Paris. 1997.

B- Thèse de Doctorat

1. TALEB Tahar. Le président de la république secrétaire

général du FLN. Thèse de doctorat d'Etat. Université de

Clermont 1. 1985.

C – Articles.

1. AVRIL Pierre. La majorité parlementaire ? Qui gouverne la

France ? In Pouvoirs. Revue trimestrielle publiée avec le concours

du CNRS. NO 68. SEUIL. Paris. 1994. pp 46–53.

2. DJEBBAR. A et YELLES. C. B. Réflexions sur le contrôle

législatif. In R.A.S.J.E.P. No 01. 1988. pp 129–160.

3. DOSIERE René. Le contrôle ordinaire. In Pouvoirs. Revue

trimestrielle publiée avec le concours du CNRS. NO 68. SEUIL.

Paris. 1994. p p 37–46.

4. FREDERICK. C. et RICARDO. B. Des parlements plus

impliqués. In Revue finances et développement. Volume 39. N

04. 2002.

5. LE DEVELLEC Armel. Des effets de contrôle parlementaire. In

Pouvoirs. Revue trimestrielle publiée avec le concours du CNRS.

NO 68. SEUIL. Paris. 1994. pp 123-139.

6. MAHIOU Ahmed. note sur la constitution Algérienne du 28

novembre 1996. In Annuaire de 1'Afrique du Nord. Tome xxxv.

CNRS. Edition. 1996. pp 479-499.
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7. TALEB Tahar. Du monocéphalisme dans le régime politique

Algérien. 2ème partie. In R.A.S.J.E.P. NO 05. 1990. p p 705–752.

D – Articles de presse.

1. Ali YAHIA Abdenour. La Priorité politique absolue est le
boycott des élections législatives. In El watan. 6 mai 2012.

2. BENACHENHOU Mourad. Les bureaucrates contre l'Etat de
droit. In le Quotidien d’Oran. 06 Juin 1999.

3. BENGUERRAH Amar. le conseil de la nation a-t-il encore sa

raison d'être? In El Watan. 07 décembre 2009.

4. DJEBBAR. A. De l’opportunité d’un débat au conseil de la
nation. In El Watan. 13 Avril 1998.

5. MAKEDHI Madjid Le budget de l’Etat échappe au contrôle des

députés. In El Watan. 8 novembre 2009.

6. ZENATI Djamel. Elections législatives et dictature consultative.

In El Watan. 03 avril 2012.

7. Entretien avec le président du sénat BOUMAAZA Bachir. In le
Quotidien d'Oran. 27 janvier 2001.

E – Sites internet.

1. http://www.yemen-nic.info/contents/ 17-06-2012/ 10 :25.

2. www.senat.fr

3. http://www.startimes.com/f.aspx?t=21271124, 14 Jun 2012

11:55:04.

4. http://www.elkhabar.com/ar/politique/242706.html

5. http://www.radioalgerie.dz/ar/2010-04-27-
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17.مجلس الأمةالحكومة في ضبط جدول أعمالفوقت:أولا

18.إمكانیة الحكومة تعدیل جدول أعمال مجلس الأمة:ثانیا

20.مناقشة القانوندراسة و تقیید مجلس الأمة في:الفرع الثاني

20.تبعیة مجلس الأمة للمجلس الشعبي الوطني في المادة التشریعیة:أولا

22.حرمان مجلس الأمة من حق تعدیل القوانین:ثانیا

.دور حاسم:دور مجلس الأمة في إتمام القانون:المبحث الثاني
25

25.مجلس الأمةفي عملیة التصویت:المطلب الأول

26.عملیة التصویتتقیید:الفرع الأول

26.طرق التصویت في مجلس الأمة:أولا
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27.القیود الواردة على عملیة التصویت:ثانیا

.نظام التصویت تهدید للإرادة الشعبیة:الفرع الثاني
31

31.اشتراط أغلبیة ثلاثة أرباع تجسید لسیطرة رئیس الجمهوریة على البرلمان؟:أولا

33.رئیس الجمهوریةنظام التصویت تهدید لسلطة :ثانیا

35.القانونسنّ مسار ثالثة لاستكمالتأسیس غرفة :المطلب الثاني

36.اللجنة المتساویة الأعضاء:الفرع الأول

36.حق مجلس الأمة الاختلاف مع المجلس الشعبي الوطني:أولا

38.سیر عمل اللجنة المتساویة الأعضاء:ثانیا

اللجنة المتساویة الأعضاء بإمكانها إیقاف العمل تدخل أطراف في:الفرع الثاني

.التشریعي

39

39.الحكومة عمل اللجنة المتساویة الأعضاءإجهاضإمكانیة:أولا

41.إمكانیة مجلس الأمة إجهاض نص الصلح:ثانیا

44.وظیفة صوریة:الوظیفة الرقابیة لمجلس الأمة:الفصل الثاني

مسؤولیة :السیاسیة للحكومة أمام مجلس الأمةالمسؤولیة :المبحث الأوّل

.منعدمة

45

45.أمام مجلس الأمةمخطط عمل الحكومةرمزیة عرض:المطلب الأول

46.أمام مجلس الأمةالحكومةالعرض الإعلامي لمخطط عمل:الفرع الأول

46.للمجلس الشعبي الوطنيالحكومةتقدیم مخطط عمل:أولا

48.أمام مجلس الأمةالحكومةبتقدیم عرض حول مخطط عملالاكتفاء :ثانیا

50.صلاحیة إصدار لائحة دون أثر قانوني:الفرع الثاني

50.إمكانیة إصدار لائحة:أولا

51.الأثر القانوني للائحة مجلس الأمةغیاب:ثانیا

52بیان السیاسة إبعاد مجلس الأمة عن تقییم العمل الحكومي بمناسبة :المطلب الثاني
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.العامة

53.إمكانیة تقدیم بیان السیاسة العامة السنوي أمام مجلس الأمة:الفرع الأول

53.سلطة تقدیریة للحكومة:تقدیم بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة:أولا

55.انعدام للأثر السیاسي:عرض بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة:ثانیا

56.إقصاء مجلس الأمة من التصویت بالثقة وملتمس الرقابة:الثانيالفرع

56.تبسیط الإجراءات لصالح الحكومة:طلب التصویت بالثقة:أولا

59.شروط صعبة التحقیق:ملتمس الرقابة:ثانیا

آلیات عدیمة :آلیات رقابة مجلس الأمة لأعمال الحكومة:المبحث الثاني

.الفعالیة

62

62.مجرد وسائل للاستعلام:أدوات رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة:المطلب الأول

عرقلة النصوص التنظیمیة بین :بة مجلس الأمة بآلیة السؤالرقا:الفرع الأول

.ونيوانعدام الأثر القان

63

63.عرقلة السؤال بضوابط قانونیة:أولا

66.بنوعیهسؤالللالمباشر المترتب انعدام الأثر القانوني:ثانیا

بین الحدود التنظیمیة وانعدام الإرادة :الاستجواب ولجنة التحقیق:الفرع الثاني

.البرلمانیة

68

68.عزوف أعضاء مجلس الأمة عن استجواب الحكومة:أولا

71.تكوین لجان التحقیقتفادي أعضاء مجلس الأمة:ثانیا

74.تغییب مجلس الأمة كلیا في الرقابة المالیة:المطلب الثاني

74.سیطرة الحكومة على الجانب المالي:الفرع الأول

75.الحكومة في إعداد قانون المالیةتفوق:أولا

76.مجلس الأمة في التصویت على مشروع قانون المالیةسلطة  ةیمحدود:ثانیا

79.على  تنفیذ قانون المالیةمحدودیة رقابة مجلس الأمة :الفرع الثاني

79.تملص الحكومة من تنفیذ قانون المالیة:أولا
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81.غیاب الرقابة البرلمانیة اللاحقة لقوانین المالیة:ثانیا

83.خاتمة

86.قائمة المراجع

99.فهرس المحتویات



العمل ترقیة التمثیل و حسینتغرفة ثانیة في النظام السیاسي الجزائري بإنشاءس ر المؤسّ برّ 

لأسبابه الغرفة كانإنشاء هذن أنّ لغرفة الثانیة یبیّ اوظائف واختصاصاتصتفحّ نّ غیر أ.التشریعي

سلبیة تدخل مجلس الأمة في العمل التشریعي، واستبعاده بسببذلك و .تلك المعلن عنهاغیرأخرى

.الكلي من رقابة أعمال الحكومة

حق تعدیلها، لیكتفي بمهمة مناقشة النصوص بلا یتمتع مجلس الأمة بحق اقتراح القوانین، ولا 

من خلال أقلیةعلى القوانینالاعتراضممارسة وظیفة جلس الشعبي الوطني، و التي صوت علیها الم

.تهدیدا لإرادة الشعب، وتكرس سیطرة الأقلیة على الأغلبیةالأقلیةهذه شكلتُ .عضوا37لا تتعدى 

رقابة هادئة ومعطلة، بسبب انتفاء المسؤولیة الأمة على أعمال الحكومةمجلس تعتبر رقابة

إلى جانب تجمید ، الرقابیةالآلیاتأمامه، وانعدام الجزاء المترتب على بعض للحكومةالسیاسیة

.اختصاصاته في مجال الرقابة المالیة

غیر مجد، ، وداخل المؤسسة التشریعیةوجود غرفة ثانیة في النظام السیاسي الجزائريذلكل

.فهي أشبه بالزائدة الدودیة في الجهاز التشریعي للدولة

Le constituant justifie la naissance du bicaméralisme dans le système politique algérien

par l'amélioration de la représentation et la rationnalisation du travail législatif. Mais en raison

de la passivité du rôle de conseil de la nation dans le travail législatif d'une part, et de son

éviction totale du contrôle parlementaire d'autre part, il apparait que l'institutionnalisation de

cette deuxième chambre visait d'autres objectifs non avoués.

Le conseil de la nation n'a ni le droit d'initiative des lois ni le droit d'amendement, et

son rôle se limite à la discussion et l'adoption des textes votés par l'assemblée populaire

nationale. Le conseil de la nation qui ne dispose pas d'un pouvoir d'impulser, dispose toutefois

d'une faculté d'empêcher et ce au moyen du quart bloquant prévu par la procédure d'adoption

des lois. Cette minorité du quart des membres du conseil de la nation représente une menace

contre la volonté de peuple et les principes démocratiques.

Le conseil de la nation exerce un contrôle formel sur l'activité du gouvernement. En

effet, en raison de l'absence de la sanction pour certains mécanismes du contrôle, et en raison

de l'ineffectivité du conseil de la nation en matière financière.

C'est pour cela que l'institutionnalisation d'une deuxième chambre dans le système

politique algérien, ne nous parait pas utile. La seconde chambre apparait tel cet appendice

inutile voire dangereux qui pourrait être la cause de crises politiques auxquelles la fragilité des

équilibres institutionnels survireraient difficilement.


